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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرب الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلي آله وصحبه أجمعين, وبعد: 
فإنّ علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة» فهو 
مفتاح الفقه في الدّينء وبه تُعرف طرق استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية على 
أسس وقواعد سليمة» ولذا قال العلماء: (مَن ضيّع الأصول حرم الوصول). 
وقد جمعت في هذه الرسالة أهمٌ قواعده ومسائله بطريقة سهلة ومبسّطة» مزوّدة بالأمثلة 
والتطبيقات؛ لتكون عونا لطالب أصول الفقه المبتدئ على فهم مسائله» وتنمية ملكته الأصولية» 
مما يؤهّله إلى استثمار هذه القواعد الأصولية وتطبيقها على الأحكام الفقهية. 
واختصرت هذه الرسالة من كتابي (أصول الفقه الميسّر) نزولا عند رغبة بعض أساتذة 
المعاهد الشرعية الذين طلبوا مني اختصار الكتاب لطلاب مادة أصول الفقه فأجبت طلبهم. 
ويآني هذا الكتاب ضمن سلسلة (تيسير العلوم الشرعية والعربية) التي أعددناها كمفاتيح 
لدراسة هذه العلوم واعتّهدث كمواد تأسيسيّة في عدد من الكليات والمعاهد والدّورات الشرعيّة. 
واللة أسأل أن ينفع بهذا الكتاب كل من اطّلع عليه وأن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل» ويغفر لنا الخطأ والزللء إنه وليّ ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 
الفقر اف عفر ربه 
د. عبد الشكور معلم عبد فارح 
gmail.com‏ @ 511215111112020 


فيس بوك: عبد الشكور أبو عائشن 
واتس آب 9770055743475+ 
ا 
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مبادئ علم أصول الفقه 
# تعريف أصول العُقه: 

يُعرّف أصول الفقه باعتبارين: باعتباره مركبء وباعتباره عَلَما ولقبّا على 
-١‏ أصول الفقه باعتباره مركبا: 

أصول الفقه مركب من كلمتين هما (أصول) و(الفقه). 

أ) الأصول لغة: جمع أصل» وهو: ما بُنى عليه غيره» ومنه أصل الشجرة 
الذي تنبني عليه الفروع. 

واصطلاحا: له عدة معانٍ أهمها ثلاثة هى: 

* الدّليل: كقولهم: «أصل هذه المسألة الكتاب والسنة»» أي: دليلها. 

* القاعدة: كقولهم: «الآمور بمقاصدها» أصل من أصول الشريعة» أي: 
قاعدة من قواعدها. 

*الرّاجح: كقولهم: «الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند السامع. 

ب) الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له » يقال: فة زيد المسألة أي: فَهِمّها ' 

واصطلاحا: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية». 
؟ - أصول الفقه باعتباره علّمًا على هذا الفن: 


هو: «معرفة أدلة الفقه إجمالآً» وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد). 
أو : «معرفة القواعد التي يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الآدلة». 
فيتعرف الطالب على أدلة الفقه الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها. 
كما يتعرف على قواعد استخراج الأحكام الشرعية من هذه الأدلة. 
والأحكام الشرعية هي: الواجب والمحرّم والمندوب والمكروه والمباح. 
والمستفيد للأحكام هو المجتهد» القادر على الاستنباط» ويقابله المقلد. 


AAs ss : حصن‎ 
ESN EEA 
3 00 

E‏ و أض ل سه 


الفرف بين علم العقه وأصول العقه: 
علم الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية وأفعال المكلفين» أمّا علم أصول 
الفقه فيبحث في الآدلة الإجمالية» وطرق استنباط الأحكام الشرعية منها. 


6 موضوعه: 
الآدلة الشرعية الإجمالية الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامهاء 
واختلاف مراتبهاء وكيفية الاستدلال بهاء مع معرفة حال المستدِل. 
أحكام الله تعالى. 
قال ابن خلدون: «وهو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة» 7". 
وقال ابن بدران: «واعلم أنه لا يمكنٌ للطالب أن يصير متفقهًا ما لم تكن له 
دراية بالأصول» ولو قرأ الفقه سنين وأعوامّاء ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إمّا 
i ٤‏ 
جهلا وإما مكابرة) '. 
6 ومن فوائد دراسته: 


.١‏ معرفة ما يصح الاستدلال به وما لا يصح» فليس كل دليل صحيح يصح 


الاستدلال به. 
الى هرف العا دي 


*. القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس وقواعد سليمة. 
4. معرفة أسباب اختلاف الفقهاء بمعرفة أصولهم التي بنوا عليها أحكامهم. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون» ص: (؟ه:). 
(۲) المدخل لابن بدران» ص: (5864). 


وص وو م Ashes ss‏ 
ا 1 2 9 ۰ 
A‏ 


والقدرة على الموازنة والترجيح بين أقوالهم. 
4. معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» وأنها قادرة على 
إيجاد الأحكام لما يستجدٌ من حوادث على مر العصورا". 
6 نسبته: 
علم أصول الفقه من العلوم الشرعية التي تعرف بعلوم الآلة» أي: أنه آلة لتعلم 
غيره وهو الفقه» فهو للفقه ومسائله كعلم المصطلح للحديث» وعلوم القرآن للتفسير. 
واصعه: 
أل من ألف فيه تأليفا مستقلا هو الإمام محمد بن إدريس الشّافعي رحدل 
في كتابه (الرّسالة) بطلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي وَمَدْآلَهُ . 
6 اسمه: 
أشهر أسمائه: علم أصول الفقه» وبعضهم يسميه أصول الأحكام, أو الأصول. 
6 استمداده: 
والمقصود بها: مصادر أصول الفقه التي بُنيت عليها قواعده وهي: 
أ- نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. 
ب- أقوال الصحابة. 
ج- قواعد اللغة العربية. 
د الفروع الفقهية. 
4 حكم تعلمه: 
فرض كفاية» كما أن تعلّم الفقه فرض كفاية» فإذا قام هما من يكفي سقط 
الوثم عن الباقين. 


.)66( علم أصول الفقه لعبد العزيز الربيعة» ص:‎ )١( 


مسائل أصول الفقه ترجع إلى أربعة مباحث هي: الحكم الشرعي» 
والأدلة. وطرق الاستدلال» والاجتهاد . 


تسر 


أجب عما يلي: 

.١‏ عرف الفقه. وأصول الفقه. ثم بيّن الفرق بينهما. 

؟. ما الفائدة من دراسة علم أصول الفقه ؟ 

۳. من هو أول من ألّف ني أصول الفقه وما اسم كتابه؟ 

5 . ماهي المسائل الأربع التي يبحثها أصول الفقه . 
مجو جد 


لكا 
الحُكم الشرزعي 
# تعريف الحكم الشرعي: 
الحكم لغة: المنع» ومنه سمّي القاضي حاكما؛ لأنه يمنع من الظلم. 
والحكم الشرعي اصطلاحًا: هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلّق بأفعال 
المكلّفين من طلب» أو تخيير» أو وضع . 
ويدخل في خطاب الشرع القرآن» والسنة . 
الیکا : كل بالغ عاقل» فخرج الصغير والمجنون. 
والطّلب: يشمل طلب الفعل (الواجب والمندوب) وطلب الترك (المحرّم 
والمكروه) والتخيير: التسوية بين الفعل والترك» ويشمل (المباح). 
والوضع: يراد به الحكم الوضعي الآتي. 
#٠‏ أركان الحكم الشرعي: 
.١‏ الحاكم: وهو الله سبحانةوتعال» والرسل مبلغون عن الله» والمجتهدون 
مستكشفون لحكم الله. 
۲. المحكوم فيه: وهو الفعل المكلّف به» ويشترط أن يكون معلوما للمكلّف. 
وأن يكون مقدورا عليه» وليس خارجا عن قدرة المكلّف وطاقته. 
۳. المحكوم علي عليه وهو الاخ المكلف الذئ تعلق به حط اب افر 
ويكترظ ان نکر ت اهلا لما كلف يه نان بكرن الغا عاقلا فاهما: 
# أقسام الحكم الشرعي: 
ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: تكليفي ووضعي . 
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# الحكم التكليفي: 

هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلفين من طَلبء أو تخيير. 
# أقسام الحكم التكليضي: 

ينقسم الحكم التكليفيَ إلى خمسة أقسام هي: الواجب» والمندوب» 
والمحرّم» والمكروه» والمباح. 
# الواجب: 

الواجب لغة: الساقطء قال تعالى: اذا وت جثويها فكوا مها € [الحح:٠٠]»‏ 
أي: سقطت الإبل على الأرض بعد نحرها. 

واصطلاحا: ما طلب الشارع فعله طلبا جازماء فيْتَابُ فاعله امتثالاء 


ويستحق تاركة العقاب» كالصلوات المفروضة . 


6 أقسام الواجب: 


أوّلَا: باعتبار الوقت» ينقسم إلى: 

١‏ واجب مُوسّع) وهو ما كان وقته متسعا له ولغيره من جنسه» كالصلوات 

۲. واجب مُضيّق» وهو ما كان وقته غير متسع لغيره من جنسه» كصوم رمضان مثلا. 

ثانيًا: باعتبار الفعل» ينقسم إلى: 

١‏ واجب مُعيّن» وهو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره» 

0 واجب مُخيّرء وهو: ما خير فيه المكلف بين أشياء محصورة» كالتخيير في 
كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة والعتق. 
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ثالثا: باعتبار الفاعل» ينقسم إلى: 

.١‏ واجب عَينيّ» وهو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه» كالصلاة والزكاة. 

". واجب كفائئ» وهو ما طلب الشرع حصوله من غير تعيين فاعله» بحيث لو 
قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإن لم يقمْ به أحدٌ أثم الجميع» 
كصلاة الجنازة. 

6 فاعدة: «ما لایتم الواجب إلا به فهو واجب». 

المثد وب: 
والمندوب اصطلاحًا: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم» فيَتَابُ فاعله 


54 


امالا ولا يَعَافَن تار كف كالتدواك »والستن الروائت؛ 

# أقسام المندوب: 

.١‏ سنة مؤكدة: وهي ما واظب عليه النبئ ئي في الحضر والسفرء ولم يقم دليل 
على وجوبه» كالوتر» وسنة الفجر. 

؟. سنة غير مؤكدة: وهو ما فعله النبئ ىيال تارة» وتركه تارة» كصوم الاثنين 
والخميس وصلاة الضحى» ونحو ذلك. 

+ فاعدة: «ما لايتم المندوب إلا به فهو مندوب». 


فالسواك مندوبء وإذا لم يمكن التسوّك إلا بشراء السواك كان شراءه مندوبا كذلك. 
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#٠‏ المحرم: 
المحرّم لغة: الممنوع. 
واصطلاحا: ما طلب الشارع تركه طلبا جازماء فاب تاركه امتثالاء 
ويستحق فاعله العقابّ» كشرب الخمرء والكذب. 
ويسمى المحرّم: محظورًا وممنوعا. 
# أفسامه: 
ينقسم المحرّم إلى: 
.١‏ محرّم لذاته: وهو ما حرّمه الشارع ابتداء؛ لمفسدة في ذاته» كالسرقة» وقتل النفس. 
". محرّم لغيره: وهو ما كان مشروعا ني الأصلء لكن طرأ عليه ما يفسده كالصلاة 
في الأرض المغصوبة» فالصلاة في أصلها مشروعة لكن حرّمت للغصب. 
ع فناعدة: «ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فترگه واجب». 

فلو اختلطت شاة ميتة بشاة مذكاة» فلا يتم ترك الحرام الذى هو أكل الميتة 
إلا بترك الجميع فترك الجميع واجب. 
المكرود: 

المكروه لغة: هو اسم مفعول من كره» وهو ضذ المحبوب. 

واصطلاحا: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم» فيْتَابُ تاركه امتثالاء ولا 
يُحَاقَبٌ فاعله» كالشرب قائماء والالتفات في الصلاة بالرقبة» والمشي بنعل واحدة. 


# المياح: 

المباح لغة: المأذون فيه. 

واصطلاحا: ما لم يطلب الشارع فعله ولا ترکه» فلا یثاب فاعله» ولا 
يعاقب تارکه» كالأكل والنوم. 


ا ا 
کک ر زی او )لف 

وإذا اقترن فعل المباح أو تركه بنية حسنة فإنه يثاب عليه» كالأكل بنية 
التقوي للعبادة. 
# الحكم الوضعي: 

الحكم الوضعي هو: خطاب الشرع المتعلق بجعل الشئ سببآ» أو شرطاء 
أومائعاء أو متديح]ء :أو ا 

أو هو: العلامة الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. 

وأنواعه سبعة: الس وال والمانع» والصحيح» والفاسده والعزيمة» والأّخصة. 
1 السبب: 

لغة: ما يُتَوَصّل به إلى غيره» كالحبل» والطريق. 

واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم. 

أي: يلزم من وجود السبب وجود الحكم التكليفي» ومن عدمه عدم الحكم. 

مثاله: زوال الي سبب لوجوب إقامة صلاة الظهر» فإذا حل الزوال 
(السبب) وجد الحكم (الظهر) وإذا لم يوجد لم يوجد الحكم. 


#٠‏ الشرط: 
لغة: العلامة» ومنه أشراط الساعة» أي علاماتها. 


واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. 
مثاله: الوضوء شر ط لصحة الصلاة» فيلزم من عدمه انعدام الصلاة» لكن لا 
يلزم من وجوده وجود الصّلاة ولا عدمهاء فقد يتوضأ المكلّف ولا يصلي. 


AAs ss : حصن‎ 
1 
3 00 

E‏ وأ ل سه 


# الطرق بين الركن والشرط: 

ERS‏ عله موي لمات عزن إن الشرط خارج عن حقيقة 
الشيء» كالوضوء» فإنه ليس جزءاً من حقيقة الصلاة» بينما الركن داخل في 
حقيقة الشيء وجزء منهاء كالركوع» فإنه جزء داخل في الصلاة. 
6 أنواع الشرط: 
.١‏ شرط وجوب: كالبلوغ شرط لوجوب الصلاة. 
۲. شرط صحة: كالطهارة شر ط لصحة الصلاة. 


# المانع: 

المانع لغة: الحائل بين شيئين. 

واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدمٌ» ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم. 

مثاله: الحيض مانع من الصّلاة» فمتى وجد الحيض (المانع) عدم الحكم 
(وجوب الصلاة). 

ولا يلزم من عدم وجود الحيض وجود الصلاة» فقد لا تجب لوجود مانع 
اخر كالنفاس مثلا. 

فالحكم الشرعي لا يثبت إلا بتوفر هذه الثلاثة: وجود الأسباب» ووجود 
الشروط, وانتفاء الموانع» وإذا تخلّف واحد منها انتفى الحكم الشرعي. 


#٠‏ الصحيح: 
الصّحيح لغة: السّلِيم من العيب» ضد السّقيم. 
واصطلاحا: ما ترتبت عليه آثاره باستيفاءه الشروط والأركان وانتفاء الموانع. 
فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها وأركانهاء منتفية موانعها فهي صحيحة 
أي معتدٌ بها شرعاء وأَجْرّأت عن فاعلهاء وبرأت بها الذمة. 


وص وو م Ashes ss‏ 
ا 1 2 9 ۰ 
| أ ق 


ومن باع بيعآ كذلك فهو نافذ ومعتدٌ به» وتترتب عليه آثاره. 


*! المّاسد: 
الفاسد لغة: هو الذاهب ضياعاء والفساد عكس الصلاح. 
واصطلاحا: ما لا تترتب عليه آثاره؛ لعدم استيفاءه الشروط والأركان 
وانتفاء الموانع. 
والفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمةء فالصلاة بلا ركوع» أو إلى غير القبلة فاسدة. 
والفاسد من المعاملات لا ينتج آثارّه» فالتكاح الذي لم يستوف أركانه 
وشروطه لا يترتب عليه أثر. 
والباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور إلا في بعض المسائل. 
العزيمي والرخصي: 
العزيمة لغة: القصد المؤكّد. 
واصطلاحا: الحكم الثابت بدليل شرع خالٍ من معارض راجح. 
مثل: وجوب الصلاة تامة في وقتها في الحضر. 
والرخصة لغة: اللين والسهولة. 
واصطلاحا: الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعيّ لعذر. 
مثل: قصر الصلاة في السفرء فإن الدليل يقتضي وجوب الصلاة تامة 
بدخول الوقت» فقصرها ثابت على خلاف الدليل الأصلى لعذر السفر. 
6 أسباب الرخصة: 
.١‏ السفر: كالفطر في رمضان. 
. المرض: كالتيمم عند التضرر باستعمال الماء. 
. الإكراه: على فعل» كشرب الخمرء أو قولء كالتلفظ بلفظ الكفر. 
. النسيان: كصحة صوم من شرب أو أكل ناسيا. 


4 4 ا 
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ه. الجهل: كالكافر إذا أسلم» ثم شرب الخمر جاهلا بحكمها فإنه لا يَحد. 

5 العسر وعموم البلوئ: كالصلاة مع وجود النجاسة اليسيرة المعفو عنها كدم 
القروح ونحوها. 

# أقسام الرخصة: 

.١‏ رخصة واجبة: كالآكل من الميتة للمضطر. 

۲. رخصة مندوبة: كقصر الصلاة الرباعية في السفر في ثلاث مراحل فصاعدا. 

۳. رخصة مباحة: كالجمع بين الصلاتين للمسافر في غير عرفة ومزدلفة. 

.٤‏ رخصة خلاف الأَوْلَىْ: كفطر مسافر لا يجهده الصوم. 

#٠‏ المّرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: 

.١‏ الحكم التكليفي يقصد به طلب فعلء أو تركء أو تخيير» وأما الحكم 
الوضعي فلا يقصد به طلب ولا تخيبر. 

. الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف» بخلاف الحكم الوضعي . 

الأداء والاعادة والقضاء: 

.١‏ الأداء: فعل العبادة في وقتها المُحدَّد شَرْعًا. 

". الإعادة: فعل العبادة في وقتها مرة أخرى؛ لبطلانها مثلاً. 

۳. القضاء: فعل العبادة بعد خروج وقتها المقدر شَرْعًا. 


م مكح 
CIT‏ 


حو( القد ریب اصع 


> اختر الإجابيّ الصحيحن مما بين القوسين فيما يلي: 


١ 


n.n چ‎ 6 
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. يباح أكل لحم الأرنب والغزال (حكم تكليفي - حكم وضعي). 
. الاضطرار سبب لجواز الأكل من الميتة (حكم تكليفي - حكم وضعي). 
. بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة ١‏ (حكم تكليفي - حكم وضعي). 
. تكره الصلاة في أوقات النهي (حكم تكليفي - حكم وضعي). 
. الأبوّة مانعة من وجوب القصاص (حكم تكليفي - حكم وضعي). 


4> املأ الفراغات التاليت بما يناسب: 


8 


المحرم توعان هما......................... .9 E‏ 
الا ا ا الكفاك مدا 5570 
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۲. اذكر أركان الحكم الشرعي ؟ 
۳. ما الفرق بين الرّكن والشرط؟ 


- مجك‎ 5R 


مع 


# تعريف الد ليل: 
لغ الم رة الذى يدل على الطويقة والعلامات ال نيدل ا 
واصطلاحًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. 


6 أنواع الأدلة: 


.١‏ أدلة أصليّة متفق عليها: وهي الكتاب» والسنة» والإجماع, والقياس. 
؟. أدلةتبَعبّة مختلف فيها: وهي قول الصحابي» وشرع مَن قبلناء 
والاستصحاب» والمصلحة المرسلةء وسدٌّ الذرائع» والاستحسان. والعرف. 


الدليل الأوّل: القرآن الكريم » 


#٠‏ تعريف الفرآان: 

لغة: مصدر للفعل قرأ. 

واصطلاحا: كلام الله تَعَالى المَُرّلُ على محمد بيك المنقول إلينا بالَوَائ 
المُتَعبّدٌ بتلاوته» المعجرٌ بأقصر سورة منه. 

* کلام الله خرج بهذا كلام غيره» ككلام الأنبياء . 

٠‏ المجَرّلُ علئ محمد :كما قال تعالى: وإ ريل ري لكين (©) نز به 
الین ا عل لیک کون من ألْسْذِرينَ © [الشعراء: »]144-١195‏ وخرج بهذا القيد ما 
نزل على غيره من الأنبياء» كصحف إبراهيم» وزبور داود» وتوراة موسى, 
وإنجيل عيسى عليهم السلام. 

* المنقول إلينا بالتواثر: فالقرآن جميعه قطعي الثبوت» وقد تكفل الله 


0 1 عوريق 
ا ا 
Dû‏ ك م ل 0 


بحفظه من التبديل والتحريف قال تعالى: # إا كحَنٌ نَرَلََا لكر وا ل فظوت 4 
[الججر:9]» وخرج بذلك ما نقل إ إلينا عن طريق الآحاد كالقراءات الشاذة. 

* المبَعيّدٌ بتلاوته: فكل حرف منه بحسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء وخرج 
بذلك منسوخ التلاوة كآية الرجم» والحديث القدسي فإنه غير مُتعبّد بتلاوته. 

* المُحجز بأقصر سورة منه: فالقرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه» فلا قدرة 
لأحد أن يأتي بمثلة» ولا بسورة منه» قال تعالى: ون ڪن ف ربب ملعب 
ُو ورو من َر 14البقرة:78]» وخرج بذلك الأحاديث القدسيةء فإنها غير معجزة . 
#٠‏ أحكام القرآن: 

تشمل أحكام القرآن: 

4# الأحكام الاعتفادية: كالإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخر. 
4# الأحكام الخلقية: كالتحلّى بالأخلاق الفاضلة» والبعد عن الرذائل. 
يه الأحكام العَمليّة: كالعيادات» و المعاملات» وأحكام الأسرة» والعقوبات وغيرها. 


IE 
0 
0 


# بيان القرآن للأحكام: 

بين القرآن الكريم الأحكام كلهاء قال تعالى: #وََدَلَ] عي الكت ببس 
لکل سىء © [النحل:89]. 

قال الإمام الشافعي: «فليست تنزل بأحد من أهل الدّين نازلة إل وفي كتاب 
الله الدليل على سبيل الهدى فيها» 7". 

وهذا البيان على نوعين: 

.١‏ البيان بقاعدة شرعية عامة تندرج تحتها الجزئيات» كالأمر بالعدل 
والإحسان في قوله تعالى: ِن َه يمر بالْعَدْل وَالْإِحْسَنِ وَإيَآي ذى الْقُرقَ 


)21 الرّسالة للشافعي» ص: .)5١(‏ 
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باق عن التشكة والشسكر وا بولگ کم دوس 4 (النسل: ۰ا 

والآمر بالوفاء بالالتزامات 2 في قوله تعالى: ا ل 

الْحْقُودٍ #[المائدة:١1].‏ 

۲. البيان المفصل بذكر الجزئيات وتفريعات الأحكام» كآيات المواريث 

والعقوبات والحدود. 

#دلالي القرآن على اللأحكام: 

القرآن منقول بالتواتر» فثبوته قطعي لا شك فيه» أما دلالته على الأحكام فهي 

نوعان هما: 

.١‏ دلالة قطعية: لا تحتمل إلا معنى واحداء وهذا النوع قليل في القرآن» ومن 
أمثلته قوله تعالى: ل اَرَبَُوَزَن ُو کل ود يننا اة دك [النور:؟]» فهو 
نص قطي الذلالة على أن خد الزنا معة جلت لا زيادة فيها ولا نقصاك. 

". دلالة ظنية: تحتمل أكثر من معنى» ولم يحدد الشارع المعنى المراد منه» بل 
ترك ذلك لاجتهاد المجتهدين» وأكثر دلالات نصوص القرآن على الأحكام 
من هذا النوع. 

ومن أمثلته قوله تعالى: 9و ا السا 1#النساء:4]» فلفظ (لامستم) 

يحتمل معنيين: الجماع» وملامسة البشرة . 

# حجيت القراءة الشاذة: 
تنقسم قراءات القرآن إلى نوعين هما: 

.١‏ قراءة متواترة: وهي: ما صح سندهاء ووافقت اللغة ولو بوجه» ووافقت رسم 
المصحف العثماني . 

۲. قراءة شادّة: وهي: ما تقل إلينا نقلا غير متواترء وهي ما عدا القراءات السّبع» 
وقيل: ما وراء العشر . 


ومن أمثلتها: 


0 ابن مسعود وأب بن كعب تة في ية الكفارة: اقَمَنْ لمْ جذ 
قَصَِامُ اة يام مُتتَابحَاتٍ #. 
* قراءة ابن مسعود ووََآَنَدُعَنْهُ: #والسارق وَالسّار ق فاقطعوا أَبْمَانَهمًا 4 . 
وقد اختلف الأصوليّون في حجيّنة القراءة شادّة على قولين: 
الثاني: أنها حجة؛ لأنّها دائرة بين كونها قرآناء وبين كونها حديثا؛ لأنّ راويها 
يخبر أنه سمعها من النبي ويا وكلاهما يُحتج به . 
ولهذا اختلف في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين» فمن أوجبه 
استدلٌ بقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب عتا السابقة» ومن لم يوجبه لم 
قد ل تنذه القر اله 


Rn‏ مسكح” 
CT‏ 
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4 ضع علامت ( ”) أمام العبارة الصحيحيٌ وعلامت (×) أمام 
العبارة الخاطئة مما يلي: 

.١‏ أغلب دلالات القرآن على الأحكام الشرعية قطعيّة. 

. نصوص القرآن جميعها متواترة» قطعية الثبوت. 

. لاخلاف في حجّيّة القراءة الشّادَة. 

. الأحاديث القدسية معجزة في لفظها. 

5. قطعي الثبوت هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. 

5. من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي» وشرع مَن قبلناء والإجماع 


No. xo. x x x‏ مسح 
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* تعريفها: 
لغ E ERS I‏ 
واصطلاحا: ما صدر عن النبي بيا من قول» أو فعلء أو تقرير”". 
مثال القول قوله يَككَِِ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ باليّاتِ) (البخاري ومسلم). 
ومثال الفعل حديث: (كَانَ يك إا سَجَدَ فَرَحَ َي َدَْه). (البخاري). 
ومثال التقرير: سكوته ياء عن آكل الضْبّ من قبل خالد بن الوليد نة 
مما دل على إباحته. (متفق علي 
ومن السنة قول الصحابي: «من السنة كذاء أمرنا يكذاء هنا عن كذاء كنا نفعل 
في عهده يا»» كقول أبى سعيد الخدري كعنة: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب 
وما تيسّرا شاود صحيح)» وقول أمّ عطية كتا ١نُهينا‏ عن اتباع 
الجنائزء ولم يعزمُ علينا» (البخاري). 
i‏ حجين السدي: 
السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» وهي حجة يجب 
الرجوع إليهاء والدليل على حجيتها: 
.١‏ أن الله تعالى أمر بطاعة النبي اطا فقال: ليام أن امنوا أطيعوا الله وأطيعوا اسول 4 
[الساء:۹٥]»‏ وقال تعالى: وما اتیک الرسول ف دوه وما انيرا € [الحشر .[v:‏ 
۲. السنة وحي من الله» قال تعالى: * وماق عن لو )ن هو إا ويو 4 [النجم:”- 
٤‏ والوحي وحيان» وحي متلو: وهو القرآن» ووحي غير متلو: وهو السنة. 


)١(‏ التقرير: أن يفعل أحدٌ الصحابة بحضرته بي فعلاًه أو يقول قولاً فيمسك بيا عن الإنكار 
ويسكت» وهو حجة كالقول . 


وه كن SA‏ 
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إجماع الصحابة ومن بعدهم على الاحتجاج بالسنة في الأحكام الشرعية. 


#٠‏ أنواع الستب: 


١ 


. المتواتتو: وهو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب» ويكون في 


الأصل عن مشاهدة» أو سماع» وهو حق مقطوع بصحته» ويفيد العلم الضروري 

البقيني» مثل: بعثة النبي ايا وعدد الصلوات» والمسح على الخفين. 
وهو نوعان: 

٠‏ لفظي: وهو ما اتفقت فيه ألفاظ الرواة» كقوله َلئِةِ: (مَن كذب على 
متعمدًا فليتبوًاً مقعده من النار). (البخاري ومسلم). 

«» معنوي: وهو ما اتفق رواته على معناه دون ألفاظه. كأحاديث الشفاعة» 
والحوضء والصراطء والميزان» ورفع اليدين في الدعاء . 


. لاحاد: وهو ما لم يصل حدٌ التواتر» كأن رواه واحدء أو اثنان» أو ثلاثة» مثل أكثر 


الأحاديث» وهو ظنيٌ الثبوت فيفيد الظن» وربما أفاد العلم بالقرائن. 
وينقسم باعتبار عدد طرقه إلى: مشهور وعزيز وغريب. 
كما ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى: صحيح وحسن وضعيف. 


ينه العمل بأحاديث الآحاد: 


يُعمل بحديث الآحاد بشرط صحته عن رسول الله ية برواية ثقة في 
أن 


دينه»معروف بالصدق في حديثه» عاقل لما يحدّث,؛ ضابط لما يرويه» وبشرط 
لا يكون الخبر مخالفا لحديث أهل العلم بالحديث . 
العمل بالحديث المرسل: 


تنقسم أحاديث الآحاد إلى مستد متصل» ومُرسَلء وهو عند المحدّثين: ما 


أضافه التابعي إلى النبي ىيا مما سمعه من غيره» وعند الأصوليين: ما سقط من 


Aes se و‎ 
ا ف‎ 
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سنده بعض رواته» مثاله: ما روي عن سعيد بن المسيب مداه أن وسوك:| 
ية (نبى عن بيع اللحم بالحيوان) (أخرجه مالك ني الموطأ). 
والحديك الست حا يشروطة أما المرسل فقن اعدلف العلماء فق 

حجٌّيّته» فاحتج به البعض» وردّه جمهور المحدثين؛ للجهل بالساقط في الإسناد. 

ومذهب الإمام الشافعي عدم الاحتجاج به إلا بشروط منها: 

أن يده فو مرل 

۲. أن يكون التابعي الذي أرسله من كبار التابعين. 

۳. أن يعتضد ويتقوّى بقول صحابي» أو بقول أكثر العلماء. 

وقد قبل الشافعي مراسيل سعيد بن المسيّب بلا شرط؛ لأنْه تتبّع مرويّاته فوجدها 

جميعها عن الصّحابة» والغالب أن الساقط فيها صهره أبو هريرة وَدَلنَدعَنَهُ 

ومن الفروع الفقهية المترتبة على الخلاف في الاحتجاج بالحديث المرسّل 
نقض الوضوء بلمس المرأة» وبالقهقهة في الصلاة . 
# أفعال النبي طَلِاةِ: 

تنقسم أفعال النبي ىيا إلى أقسام هي: 

.١‏ أفعال خاصة به يا : كوصاله في الصوم» وجمعه أكثر من أربع نسوة» ويحرم 
الاقتداء به لاه في هذه الأفعال. 

۲. أفعال جِبِلَيّة: وهي التي فعلها باه بمقتضى العادة أو الطبيعة البشرية» 
كالتاء» و التعودة وطريفة ل ارب فا القسه اا لان 
يِه لم يقصد به التشريع ولم تُتعبّد به» إلا إن دل دليل على فعلها بصفة 
معينة للاقتداء» كالأكل باليمين» والأكل مما يلي. 

“. أفعال بيانيّة: يقصد بها التشريع والتعبّد» وتكون بيانا لمجمل» كأفعال الصلاة 
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والحج مثلا فهذه للتَأسّي والاقتداء به» وتأخذ حكم ما بيّنته» فإن كان المبيّن 
واجبًا كان الفعل المبيّن له واجبّاء وإن كان مندوبًا كان مندوبا. 


# أحوال السنة مع القرآن: 
للسنة مع القرآن ثلاثة أحوال هي: 
.١‏ السّنة المؤكدة: وهي المقرّرة لما جاء في القرآن» كوجوب الصلاة فإنه ثابت 
بالكتاب وبالسنة. 
. السنة المييّة: وهي المفصّلة لما أجول في القرآن من الأحكام» كبيانه كلا 
صفة الصلاة والزكاة المجملة في القرآن. 
*. السّنة المستقِلّة: وهي المُنشِئة لحكم سكت عنه القرآن» كتحريم الجمع بين المرأة 
وعمتهاء أو خالتها؛ لقوله كَلكِيْدِ: (لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها)(البخاري ومسلم) . 
# دلالة السنة على الأحكام: 
من نصوص السنة ما هو قطعي الثبوت كالمتواتر» ومنها ما هو ظنيٌ الثبوت 
كأحاديث الآحاد. أما من حيث الدلالة فكل من الحديث المتواتر والآحاد قد 
يكون قطعي الدلالة» أو ظني الدلالة. 
مثال قطعي الدلالة: حديث ابن عمر لته قال: (فَرَضَ رَسُولُ الله كلا 
رَكَاةالْفِطر صَاعًا مِنْ تمر أَوْ صَاعًا مِنْ شعير)» (رواه مسلم)» فلفظ «الصاع» قطعي 
لا يحتمل إلا معنى واحدا. 
ومثال ظَنْيَ الدلالة: قولهوَديةِ: (لا صَلاةَ للذي حَلفَ الصَّف)» (أخرجه أحمد 
وحسّنه)؛لأنه يحتمل لا صلاة كاملة» أو صحيحة. 


هج [التدريب ]4> 


٩‏ مثل لما يلي بمثال واحد: 

. سنة تقريرية. 

. حكم ثابت بحديث متواتر. 

. سنة مؤكدة لحكم في القرآن. 

. سئة مفصّلة لحكم مجمل في القرآن. 

> ضع علامت (”) أمام العبارة الصحيح_ وعلامت (×) أمام 

العبارة الخاطئت مما يلي: 

) لا خلاف في حجيّة الحديث المرسل.‎ .١ 

؟. الأحاديث المتواترة كلها قطعية الثبوت» قطعية الدلالة. ) 

۳. قوله وَبَيِْةُ: (في خمس من الإبل شاة) نص ظني الدلالة. ) 
) 
) 


O N.N 4 4 


4. الإمام الشافعي لا يحت بالحديث المرسّل مطلقا. 
ه. قوله يَيَلِبَةِ: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) نص قطعى الدلالة. 


Rn‏ مسكح” 
CIT‏ 
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6 
585 دلالات ألفاظ القرآن والسنة 0 
وطرق استنباط الأحكام منهما 


الاسر 

:# تعريفه: طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

وذلك: بآن يكون الآمر أعلى درجة من. المأمورء كقول الأب لولده: ذاكر 
دروسك» فإن كان مساويا سى التماساء كقولك لزميلك: ناولّني المصحف» وإن 
كان الأمر صادرا من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء» كقولك: «ربٌ اغفر لي». 
#٠‏ صيغ الآمر (أساليبه): 
١‏ فعل الأمر: نحو قوله تعالى: # ا 1€الاسراء:۷۸]. 
؟. المضارع المجزوم بلام الأمر: نحو قوله تعالى: ملسف سين سكيد €[الطلاق:۷]. 
۳. اسم فعل الأمر: نحو قوله تعالى: 9 يَم دمتعي سکم © [المائدةه١٠].‏ 

وقولنا في الآذان: (حيّ على الصلاة). 

4 . المصدر النائب عن الفعل: نحو قوله تعالى: يدا لني ادن كتئوأ رب اراب 


- 


[محمد:٤].‏ 
ومما يدل على الأمر كذلك قول الصحابي: (أمرنا بكذاء أمر رسول الله إا 


بكذا ) ونحوه. 
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دلالت صيغ الأمر: 

* إذا ورد الأمر مطلقا مجردا عن القرائن الصارفة فالصحيح الذي عليه 
الجمهور أنه للوجوب بدليل: 

١.قوله‏ تعالى: قال ما متعك أل مَسَجُرَ ِدْ ريك #[الأعراف:؟1]» فلو كان الأمر لغير 
الوجوب لما وبّخ الله إبليس وذمه. 

۲. إجماع الصحابة يتف على امتثال أوامر الله تعالى ووجوب طاعته من غير 
سؤال النبي واا عما عنى بأوامره. 

N SONE ا‎ 
ET 

.١‏ الدعاء: كقوله تعالى: رب أَغَفْرٌ لى #[الأعراف:151]. 

". الندب: كقوله يَكِ:(صلُوا قبل المغرب» قال في الثالثة: لمن شاء)(البخاري). 

۳. الإباحة: كقوله تعالى: كوأ من لطبت #[المؤمنون:١5].‏ 

5. التهديد: كقوله تعالى: لأَعَمَلُوأْ ماشہ 1#فْضصّلّت:٠4].‏ 

5. الإرشاد: كقوله تعالى: #وآشه دوا إا عضر #[البقرة: 185]. 

ا التسوية: كقوله تعالى: #َأصيرةأ أو لا صَيروأ سَوَآءٌ كه #[الطور:١].‏ 

. التكوين: كقوله تعالى: *# أن سکن #[يس:87]. 

۸. التعجيز: كقوله تعالى: #مَأَنوا مور مّن مَل €[البقرة:۲۳]. 

من القواعد المتعاقت بالآمر: 

6 دلالة الأمر على الفور: 

اا قوع انيما لخو جد على الور ودر 
المبادرة أم يجوز فيه التراخي؟ اختلف العلماء في ذلك» فقيل: يدل على الفور؛ 
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للأمر بالمسارعة إلى الخير وفعل الأمر بقوله تعالى: #وسَارعوا إل مَعَفْرَقَمّن 
َيَحكُمْ #[آل عمران:۱۳۳]» وقوله تعالى: فاس تبقوا الْحَررَتْ #[البقرة:8١].‏ 

وقيل: لا يفيد الفور بل مطلق الطلب. 

والذي عليه جمهور الشافعية أن الأمر المجرد يقتضي طلب إيجاد الفعل 
من غير اختصاص بزمن فلا يفيد الفورية؛ لأن المأمور إذا أتى بالأمر في أول 
الوقت أو وسطه أو آخره أجزأه بالإجماع . 

ومن المسائل التي تتفرع على هذا الخلاف: تأخير إخراج الزكاة عن رأس 
السنة» وتأخير الحج مع الاستطاعة» وتأخير قضاء الفوائت من الصلوات» 
وتأخير الكفازات والتذور غير الموقتة بو قت: 

أمّا إن دلت قرينة على أن الأمر للفور فلا خلاف في أنه للفور» كالأمر 
بالإيمان؛ لأن في تأخيره رضا بالكفر. 

وكذا إذا كان الأمر مقيّدا بوقت يفوت بفواته» كالصلوات الخمس وصوم رمضان. 
6 دلالة الأمر على التكرار: 

اختلف العلماء في الأمر المجرّد عن القرائن هل يقتضي التكرار أو المرّة ؟ 

فقيل: لا يقتضي التكرار» وهو قول الجمهور ومنهم الشافعية؛ لأن السيد 
لو قال لخادمه: اشتر متاعاء لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة. 

وقيل: يقتضي التكرار. 


- 4ھ لجو ووو 0 0 2 وو وو % 
وإن دلت فرينة على ان الامر للتكرار وجب الثكرانء مكل: 


رص < £ ° 


E 590 5 4‏ 5 5 5 دوم 0 
الامر المقيد بشرط: نحو قوله تعالى: دا ممم إل الصلاة مأَعْسِلُوا وجوفة 
وا إلى أَلْمَرَاِفِق #[المائدة:7]» فكلما تكرر الحدث وأراد الصلاة وجب عليه الوضوء. 


م 
١‏ 
ه0 


والمقيد بسبب: نحو قوله تعالى: # أَقِ و اَصَلوةً دلوك لشم € [الإسراء:۷۸]» 


اك ا 
A‏ 


فكلّما زالت الشمس عن كبك السماع وجبت الصلاة. 


والمقيد بوصف: نحو قوله تعالى: اة ورن جلد کل ویر نبا اة 
جَلرٍ#[النور:؟]» فإن زنى البكر وقامت عليه البينة وجب عليه الحدّء فإن زنى ثانية 
وجب عليه الح مرّة أخرى . 
# من يدخل في الأمر: 

يدخل في خطاب الأمر البالغ العاقل الفاهم للخطاب» ولا يدخل فيه الصبي 
والمجنون والساهي والمكرّه؛ لقوله كا (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)(رواه الترمذي). 

ولكنهم إذا أتلفوا شيئًا يضمنون؛ لأنَّ الضمان من الخطاب الوضعي لا من 
الخطاب التكليفي. 

والكفار داخلون في خطاب الأمرء ومخاطبون بفروع الأحكام العملية 
كالصلاة والزكاةء وترك الزناء وشرب الخمر على الصحيح» بدليل قوله تعالى: 
ما کڪ وف سر قال تكوب لمان )ولو نك نطوم السك € [المدثر: 4١‏ -:14]» 
فعاقبهم الله على الكفر وهو الأصلء وعلى ترك الصلاة وإطعام المساكين» 
وهما من الفروع. 

لكنّ الأعمال لا تصح منهم حال كفرهم؛ لآن الإيمان شرط لصحة العمل» 
ولكن يُعذْبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفرء كما لا يؤمرون بقضاء 
ما فاتهم إذا أسلموا؛ لأنْ الإسلام يهدم ما كان قبله. 
# «الأمر بالشيء أمر به وبما لايتم إلا به». 


فالأمر بالشيء يقتضي وجوب ما يتوقف عليه فعل المأمور به» فالأمر 
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بالصلاة أمر بالطهارة التي تتوقف عليهاء ولهذا يجب طلب الماء للطّهارة» 
وشراءه بثمن المثل إذا فقده. 
# «الأمر بالشيء نهي عن ضده». 

وهذا مذهب الجمهور؛ لأنّه لا يمكن الإتيان بالمأمور إلا بترك جميع 
أضداده» فالأمر بالإيمان نب عن الكفرء والأمر بالقيام في الصّلاة نيع عن 
الجلوس والاضطجاع فيها. 
6 «الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر». 

وقيل: «الأمر بعد الحظر للإباحة» مثال ما عاد إلى الإباحة قوله تعالى: 
لوال اموا #[المائدة:؟]؛ لأن الاصطياد قبل الإحرام كان مباحا. 

ومثال ما عاد إلى الوجوب قوله بياة: (فإذا أقبلث حيضتك فدعي الصلاة» وإذا 
أدبرث فاغسلي عنك الدم» ثم صلي)(البخاري ومسلم» لان الصلاة قبل امتناعها بالحيض 


كانت واجبة. 


وچ( القدریس ]5 
> استخرج صيغ الأمر من التصوص التاليت» وبين نوعها: 
.١‏ قال تعالى: یا 2 جَهِرٍ الكْتَارَ واليكيقن واغلل عك #[التوبة:97]. 
قال تعالی: ركهم وليو شواند وهم وَنْيَطوَْْيلد ت ألمي تي [الحج:۲۹]. 
. قال تعالى: اسف واریکہ #[نوح:١٠].‏ 
. قال تعالى: وها تحب ألسََميرٍ #[المُلك:١ .]١‏ 
. قال َكَئِْهِ: (القصد القصد تبلغوا) (البخاري). 


n e i 


Oo 


و 9 8 Ashes ss‏ ال سبي 
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> بيّن المعانى التي دل عليها الأمر فيما يلي: 


.١ 


قال تعالى : اک له ومک بن حت ترك أ 4البقرة:؟؟1] 


۲. قال تعالى: #وَمِنَ الل صَبَحَهُ ودر شور #[ق:٠:].‏ 
۳. 


قال تعالى: أرب اش لی صدری #[طه:ه 7]. 


. قال تعالى: #أسْتَغْفِرٌ هم آوْلَا شَْتَمْفِرَ كم €[التوبة:٠۸].‏ 


. قال تعالى: فمن سا فزن وَمَن سا ملک #[الكهف:14]. 
. قال يا4: (إذا اشتدٌ الحرّ فأبردوا بالصلاة)(البخاري ومسلم). 


Rn‏ محسكح” 
CT‏ 


أما صيغه فأشهرها: 
.١‏ المضارع المقرون بلا الناهية: ١لا‏ تفعل»» كقوله تعالى: ‏ ولا قروا أل * 


[الإسراء: 77]. 


ومن صيعه: 
۲. نفي الجل: كقوله تعالى: # ون طلقا كلا يز 
[البقرة: ٠‏ *77]. 
*. الأمر بالترك: كقوله تعالى: فاصوا الرصىح من الْدَوََدن #[الحج:٠].‏ 
.٤‏ ذم الفعل ولعن فاعله» وترتيب العقاب أو الحدّ عليه» كقوله تعالى: و 


2 


ام سجر ے ص ر ۶< ص ور 
لمن بعد ی تسم دوجا عر # 


5 


1 ب ل زد ےک سک LC‏ 3 سه ا کک کا ا ص ري 
د مؤمنتامتعمدا فجزاوم جهنم خدردا فيها وعضت آله عليه 


00 


ول و اعد لَمرَعَنَابا علا 14ا 

ه. التعبير بالنهي أو التحريم أوالكراهة: كقوله تعالى: #ويتعن عن الْمَحَْمَاِ 
وال ڪر واي [النحل:۹۰]. 

5. التحذير: كقوله كلة: (إيَاكُمْ ا (متفق عليه). 

۷. قول الصحابي: نُهينا عن كذاء ہی رسول الله اة عن كذاء ونحوه» كقول 
أنس بن مالك عة (تهى رسولٌ الله بالا أن تصبّر البهائم)ء أي: تحبس. 


وص وو م Ashes ss‏ ال سبي 
ا ف 
Dû‏ ك aM‏ در 


# دلالت صيغ النهي: 
جمهور أهل العلم على أن التهي يق يقتضي التّحريم إذا لم تكن هناك قرينة 

صارفة إلى غيره؛ واستدلوأ لذلك بما يلي: 

.]1 قوله تعالى :وا اک الول مدو یاک ا عه نوا [الحشر:‎ "١ 

3 قوله : (وما خبيتكم عنه فاجتنبوا) (البخاري ومسلم). 
وقد يكون النهي لغير التحريم» مثل: 

.١‏ الكراهة: كقول أمّ عطبة صَوَإيدْعَنها: نينا ن الب الجَنَائِرِ وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَيْنا) 
(البخاري ومسلم)» فاتباع الاك ات و الصّارف للتهي عن 
حقيقته قو لها : ولم ي O‏ 0 

۲. الإرشاد: كقوله عَيَلِْةِ: (وَلَا يقس في الإناء) (متفق عليه)؛ لأنه نبي أدب 

۳. الدّعاء: إن كان من أدنى لأعلى» نحو قوله تعالى: را کک 5 ا ب 
هدید #[آل عمران:۸]. 

# من القواعد المتعاقت بالتهي: 

0 «النهي عن الشيء أمر بضده» أو أحد أضداد». 
فالنهي عن القيام أمر بأحد أضداده من القعود أو الاضطجاع. 

اقتضاء النهي التكرار والفورية. 
لا خلاف بين الأصوليين في أن النهي ية: يشمي التكوان:والفوزية. أي ترك 

المنه عنه فور معرفته تركا دائما متواصلا؛ لأنّ امتثال اهي لا يتتحقق 3 الابذلك: 

# اقتضاء النهي الفساد. 
للنهى حالتان: 

الأولو: إن كان النهي عائدا إلى ذات الشيء أو وصف ملازم له دل على فساد 
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المنهي عنه وبطلانه عند الجمهورء بدليل قوله ا (من عَمل عملا ليس عليه 
أمرّنا فهو ردٌّ)(رواه مسلم)» أي باطل مردود على صاحبه. 

مثال ذلك: النهي عن صلاة المرأة الحائض وصومهاء والنهي عن بيع الكلب. 
الثانية: إذا كان النهي عائدا إلى أمر خارجي لا يتعلق بذات المنهي عنه» ولا ملازم 
له فلا يقتضي الفساد عند أكثر العلماء» ومنهم الشافعية» ولكن يأثم فاعله. 

مثال ذلك: الوضوء بماء مغصوب. فالنهي ليس لذات الوضوء» وإنما لأمر 
خارج عن الفعل وهو الغصبء فالوضوء صحيح وفاعله آثم. 


حو( التدريب ]9> 


> استخرج صيغ النهي من النصوص التاليت مبينا نوع الصيغت» 
وما تد ل عليك. 


.]۲۸٦:ةرقبلا[ قال تعالى : را لا موادا إن کیا أو ام‎ .١ 
.]٠١١:ةدئاملا[# ؟. قال تعالى: لآلا لوعن اشيا إن بد کک سوک‎ 
.]١5:ءاسنلا[# قال تعالى: # اها الَرسِنَءَامَبوأ کک یل لک أن ترثا آلا کا‎ .۳ 


>. قال تعالى: حرمت عَلَك الْمَيْنَهُ ودم ولتم انر € [المائدة:٠].‏ 


عد 


.٥‏ قال تعالى: * الرانية والزانی فاجلدو کل وودر نامائ جلدة #[النور:۲]. 


> علل ما يلي في ضوء ما د رست: 

.١‏ صحة حج المرأة بدون محرم مع النهي عن سفرها بدونه. 
7 فساد بيع الخمر والخنزير. 

۳. صحة البيع في المسجد مع النهي عنه. 

5. صحة الصلاة في الثوب المغصوب مع الإثم عند الجمهور. 


1 تعريف العام: 


لغة: هو اسم فاعل من عَم يعم فهو عامٌء أي: شامل. 

واصطلاحا: هو اللّفظ المستغرق لجميع أفراده على وجه الشّمول بلا حصر. 

فخرج بقولنا: «المُسْتَهْرِقُ لجميع أفراده» ما لا يتناول إلا واحدًا معيّناء كالعلم. 

وخرج بقولنا: «على وجه الشمول» المطلقء كالنكرة في سياق الإثبات في 
قوله تعالى: هرر رَهَبَدٍ #[المجادلة:1» فإنه يتناول واحدًا غير مُعَيّن على سبيل 
لحن لاسو 

وخرج بقولنا: «بلا حصر) ما يتناول جميعَ أفراده مع الحصر كألفاظ العدد 
عشرة ومئة وألف ونحوها. 

مثال العام: قوله تعالى: # إِنَّ لَه لا يلم ألكّاسَ َا #[يونس:44]» فلفظ 
(شيئا) عام؛ لأنه يستغرق كل شيء بلا حصر. 
# صيغ العموم: 

للعموم ألفاظ تدل عليه من أهمها: 
-١‏ مادل على العموم بلفظه مثل: 

. کل: كقوله تعالى: “3 کل فيس داق لوث [آل عمران:٥۱۸].‏ 


)١(‏ فالفرق بين العام والمطلّق أن عموم العامٌ شموليٌ أي: شامل لجميع الأفراد التي يتناولها 
اللفظء ولا يحصل الامتثال إلا بفعل جميعهاء فإذا قلت: «أكرم الطلاب» فمعناه أكرم كل 
طالب» وعموم المطلّق بَدَلِيٌّ» أي: يصدق على فرد واحد غير معيّن بدلا عن الأفراد الأخرى» 
فإذا قلت: «أكرم طالبا» فمعناه أكرم أيّ واحد من الطلاب» ويكفي إكرام واحد منهم» ولذا 
يجوز الاستثناء من العام لا من المطلق. 


ا 
اكير وج 9 0 
77 1 3 

0-7-6 وأ ل سه 


* جميع :كقوله تعالى: وا لأر معا فص نه بوم يكم 1#الزْمر:51]. 
* كافة: كقوله تعالى: ولوا ال ات 5 11 YT:‏ 
» عامّة: كقوله كَلِةّ: (وكان النيَ يبِعَثْ إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى الاس عامّةً) 
(البخاري ومسلم). 
؟- أسماء اي (مَنْ مَا)»كقوله تعالى: فمن دمن اهر يمه € [البقرة:18]. 
؟- الأسماء الموصولة: (الذي» التي. .) و(مَنء ماء أي. .)» كقوله تعالى: من 
ذب او أل ال الب E‏ 51 ف بُطونهم ا € [النساء:٠٠]»‏ 
وقوله تعالى: # ماعندک ينقد وما عند آل باق #النحل:97]. 
-٤‏ أسماء الاستفهام: (مَنْ ماء أي أين» متى» كمْء كيف).كقوله تعالى: من 
دا لدی شفع ىدهلا ديو #البقرة:700]. 
0- التّكرة في سياق: 
* التفي:كقوله تعالى: ول يطو ىء من لوو €[البقرة:١٠۲].‏ 
واليهي : كقوله تعالى: #واعبدوا أ الله ولا شش وا پو میا #[النساء :1[ 
* والشرط: كقوله تعالى: #وَإِنْ أحَديَنَ الْمُشركيرت أسَسَجَارَكَ ره #[التوبة::]. 
* والامتنان: كقوله تعالى: ولام السَمَهِ ماك طهورًا #[الفرقان:48]. 
1-المعرّف ب( أل) أو بالإضافة: سواء كان مفردا أم جمعا . 
مثال المفرد المعرّف ب(أل) قوله تعالى: #إِنَّ لني نى حر € [العصر:؟]. 
ومثال المفرد المعرّف بالإضافة قوله تعالى: وز ڪر وأ مه آلو عك [المائدة:۷]. 
ومثال الجمع المعرّف ب(آل) قوله تعالى: ٭الرجال مروت عل الا 4 
[النساء: 5 7]. 


ومثال الجمع المعرّف بالإضافة قوله تعالى: < سیگ امن وکر 4 


وص وو م Ashes ss‏ 
ا 1 2 9 ۰ 
A‏ 


[النساء:١١]»‏ فيشمل أولاد الاب وأولاد الأولاد. 


# قواعد في العمل بالعام: 
# الأولى: «الأصل في العام العموم حتى يرد دليل التخصيص». 
فيُعمل باللفظ العام على عمومه حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل 
بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على 
خلاف ذلك» فإذا ثبت الدّليل الذي يُخصّص العامٌ وجب العمل به. 
# الثانية: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 
فإذا ورد لفظ عَم على سبب خاصٌ وجب العمل بعمومه؛ لأنّ العبرة 
بعموم لفظه لا بخصوص سببه 
مثال ذلك: آيات الظهار» فإِنْها نزلت في أوس بن الصامت وزوجته 
دعن لكنّ أحكامها عامة لجميع المسلمين. 
6 الثالثة: «العموم من صفات الألفاظ لا الأفعال». 
فالأفعال وما جرى مجراها كالقضايا المعيّة لا تفيد العموم عند الجمهور إلا بقرينة. 
فمن أمثلة الأفعال حديث: (أَنَّ التي يك قَاءَ فَتَوَضَأْ) (رواه الترمذي وأحمد). 
فهذا لا يعم جميع أحواله حين قاء» فلا يفيد أن القيء ناقض للوضوء. 
ومثال ما جرى مجرى الأفعال أقضيته لا كحديث ابن عَبّاس لئهةن: (أن 
ال يكل ّى يمين وشاهد)( رواه أحمد» وإنّما قضى لا بذلك في حالات معيّة . 


A 


#٠‏ أنواع العام: 
1¬ عام يراد به العموم (محفوظ): 


أي: لم يدخله تخصیص. وهو قليل» ومن أمثلته قوله تعالى: وما من بترن 


أي: لفظ عام دلت قرينة على أنه أريد به الخصوص. كقوله تعالى: ادن 
قال لهم لتاس 9 الان ود جَمَعُوأ کک 14 آل عمران:۱۷۳]» فلفظ الناس عام» لکن لا 


يراد به عموم الناس بل المراد في الأول نعيم بن مسعود. وني الثاني أبو سفيان 
وأصحابه» وقيل غير ذلك . 
۳- عام مخصوص: 

أي: لفظ عام جاء دليل آخر فخصّصه كقوله تعالى: # والمطاق2 
يربص بأنفسهن َة فوج #البقرة:118]» فلفظ المطلقات عام خصّص بقوله 
0 اكت الْدّمَالٍ أجلن أن يصن هى 4[الطلاق:4]» فجعل أجلهن وضع 
الحمل لا ثلاثة قروء. 


مويهجم اک 
e‏ 


لكوي طز 
کی التدر لعج - 


> استخرج ألفاظ العموم مما يلي وبين نوعها: 


١ 


n.n چ‎ 6 


6 ا ٠.‏ مص ا 2 هو و عد ا وش س ودود 
قال تعالى: #وَمَايَفْصَوامِنَ حبر فن يك دوه واه عليه امقر 1#[العمران:6١١].‏ 


. قال تعالى: ومن بن لَه عل له يا #[الطلاق:۲]. 
. قال تعالى: ول م في ألسَّموَتِ وما ف رض 1#النحل:49]. 
. قال تعالى: مإ راہ اگم ضا €[القصص:۷۱]. 


قال يلد (أيّما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء مها أحدهماء إن كان كما قال وإلّا رجعت عليه) 
(البخاري ومسلم). 
قال : (المسلم مَن سلم المسلمون مِن لسانه ويده) البخاري ومسلم). 


> اذكر نوع العام في النصوص التثاليت: (محطوظ - يراد به 
الخصوص- ميخصوص). 


١ 


n f 4 


. قال تعالى: 3 کلمنَ عبان [الرحمن:۲]. 
. قال تعالى: # تُر أَفِيصُوأ مِنْ حَيّتُ أاص الاش [البقرة:۱۹۹]. 


. قال اا: (كل مسكر حرام) (البخاري ومسلم). 


قال 4: (لا صَلاةَ بعْدَ المَجْرِ حتى تَطلّمَ السَّمسُء ولا بعد العَضْرٍ حنَّى تَغْرْتَ) 
(متفق عليه). 


Rn‏ مسكح” 
CT‏ 


لغة: ضد العامٌ. 

واصطلاحا: اللفظ الدَّالٌ على محصور. 

أو: ما لايعمٌ أكثر من واحد» كأسماء الأعلام» والأعداد. 
والتخصيص: إخراج بعض أفراد العام بدليل يدل على ذلك. 
والمخصّص: هو الدّليل الذي يحصل به التخصيص. 


#٠‏ أنواع المخصصات: 

المخصصات نوعان: متصل ومنفصل. 
8و المخصص المتّصل: 

ومن أنواعه: 
1- الا أكناء: 

وهو إخراج بعض أفراد العام ب«إلا» أو إحدى أخواتها. 

مثل قوله تعالى: #وَالْضْرٍ © لن انی ھی خر © إلا ابن ءامنا 
ولوا آلصَلِحََتَ #[العصر:١-۳].‏ 

و«الاستثناء معيار العموم)ء أي: الميزان الذي يُعرف به هل اللفظ عام أم 
لاء فكل ما جاز الاستثناء منه فهو عاةٌ وما لا يجوز الاستثناء منه فليس بعام. 
6 شروط الا ثكناء: 


* أن يكون الاستثناء ملفوظًا مع إسماع المُخاطّبء لا مجرد نية. 


وص وو م Ashes ss‏ 
ا 1 2 9 ۰ 
م | أ ل 


* أن يَصْدُرَ المستثنى والمستثنى منه من متكلّم واحد. 

* أن يكون الاستثناء متصلا بما قبله عرفا۔ 

١‏ لا سق ا ال نحن فل كال اة و ا ا 
خمسة» صار لَغوًا . ۰ 

ويصح الاستثناء من جنس المستثنى منه» ويسمى: «المتصل» ومن غير 
الجنس» ويسمى: «المنقطع»» فلو قال: «لزِيدٍ علي آلف درهم إلا ثوبًاا صح» 
كما يصح لو قال: لزيد علي آلف درهم إلا مائة درهم». 
؟- الشرط: 

وهو تعليق شيء بوجود شيء آخر أو عدمه» ب(إن) الشرطية أو إحدى أخواتها. 

مثل:«إن ذهبتٍ إلى السوق فأنتٍ طالقٌ». وقوله تعالى: إن ابو وَأقَامُوا 
AR ES HEA)‏ يكو E‏ 
؟- الصفة: 


كقوله تعالى: و رڪم لق فى حُجُورحكم ين نایک م لق 
دحلم بهن 4[الساء:۲۲] فتحريم الرّبائب مخصوص بالموصوفات بأن أمهاتين 
مدخول ممن. 
ع - الغاية: 

وغاية الشيء نایته» كقوله تعالى: ايلوا وجوم وريم إلى الْمَرَافقِ € 
[المائدة:7]» فو جوب غسل اليدين نهايته إلى المرافق» أما العضد فليس بواجب. 
i‏ المعخصص المتطصل: 

وهو ما يستقل بنفسة» أي: الدليل المنفصل عن الأفظ العام. 

وأقسامه ثلا ثة: الحس» والعقل. والشرع. 


AAs ss و‎ 
EE 
3 7 
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أولا: التخصيص بالحس: 

كقوله تعالى عن ريح عاد: يرل كن 
الحس دل على آنا لم تدمّر السماء والأرض 
# ثانيًا: التخصيص بالعقل: 

کقوله عا ام ی حكن مر 14الزّمر:؟7]» فإن العقل دَلَّ على أن ذاته 


تيع ب مَرِ رَيَّا € [الأحقاف:٠۲]»‏ فإن 


# ثالثًا: التخصيص بالشرع: 
وله أنواع منها: 


١‏ - تخصيص الكثاب بالكئاب: 

كقوله تعالى: لوَكَا کو منرت حَقٌّيُؤنَ 4[البقرة :۱ فلفظ 
(المشركات) عام يشمل الكتابية وغيرّهاء لكنه خص بقوله تعالى E‏ ست من أدبن 
أُونُوا لتب من بن € [المائدة:ه]» فيجوز نكاح المحصنات من نساء هل الكتاب. 
؟ - تخصيص الكتثاب بالسئة: 

كقوله تعالى: حم مت َلك لْمِنَتَةُ دم €[المائدة:۳]» فلفظ (الميتة) عام لكنه 
حص بقوله اة في البحر: (هو الطهور ماه الحل ميتته) (أبو داود والترمذي). 
؟ - تخصيص الكثاب ب بالإجماع: 

كتتضيقن قوله تال اما الذن اموا 5ا ود لالد ين ور اة 

َأَسْمَوَأ إل دك أ 4[الجمعة:] بالإجماع على أنه لا جمعة على العبد والمرأة . 

ع - تخصيص الكثاب بالقياس: 

مثاله قوله تعالى: 1١#‏ نَمو لالدو ية ج €[الو ر:؟] فلفظ (الزّانية) عام 


-ه 


يشمل الحُرّة والأمةء ولكنّه حص بقوله تعالى في الأمة إذا زنت: ون ای بِعَلحِمَة 


و Aes se‏ 
ا ف 
0-0 ا أ ل 

000 


معن صم ماعل لْمْحَصَدتٍ مر ألْسَدَابَ #لالساء:ه 1]» وخصٌ (الزاني) كذلك بقياس 
العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة. 
0م- ۰« ۰ 1 Il‏ »0% با که 

مثاله قوله وَيَكِيْةِ: (فيمًا سَقَتِ سَقَتِ السّمَاءٌ العْشْرُ)(البخاري) فهو عام في القليل 
as‏ ان اميك اا ب 
(لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةٌ)(سلم) فتجب الزكاة فيما سّقت سقفت السماة 
بمقدار النصاب وهو ختمسة أوسق. 
5 - تخصيص السنة بالكئاب: 

كتخصيص قوله كلا: (إذا الى الْمُسْلِمَانِ بِسَيَْيْهِمَا َالْقَاتلُ وَالْمَفْتُولُ في 
النَّارِ) (البخاري) بقوله تعالى: وي يلوأ ا ای ھی سح تق َل 1 رأ € [الحُجُرات:۹]. 
ا ب +»» ۰ : | 0% بالإجماع: 

كتخصيص عَمُومٌ قوله وَكَِةٌ: (الْمَاءُ طَهُورٌ لا يتسه شَيْءٌ)(أبو داود والترمذي 
والنسائي) بالإجماع على نجاسة الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة 
Il 1 ۰ »»+© -۸‏ 00 بالقياس: 

مثاله قوله ها4: (البكرٌ بالبكر جلد مِنَةِ وَنَفْنَ سَنَةِ)(مسلم)» فلفظ (البكر) 
عام يشمل الحرٌ والعبدء لكته خصٌ بقياس العبد على الأمة التي ثبت تنصيف 
حذها بالقرآن كما تقدم فيقتصر في جلده على خمسين جلدة. 


م مكح 
CIT‏ 


بين العام والخاص ونوع المخصص فيما يلي: 


. قوله تعالى: * والسارف وَالسَارِكَةٌ فَأفَطعوأ ايديا #[المائدة:8؟] مع قولهكياة: 
لا نْقطع يد الاق لي زبع ديار فصاع اق عي 

. قوله تعالى: ولا روھ حی یھر دن #[البقرة:777]. 

. قول ا4: (أمرثٌ أن أقاتل الاس حى يشهدُوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله) (متفق عليه) مع قوله تعالى: حى يُعْطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وهم صْعْرُو * 
[التوبة:79]. 

. قوله تعالى في شأن بلقيس ملكة سباً واو کر ع 1€النمل:۲۳]. 

. قوله تعالى: ٭ وسیک امد ف أَوْلَددٍ كر #[الساء:١١]‏ مع قوله كَكِاكِ: (لَايَرِثُْ 
المَسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافْرٌ المُسْلِمَ) (البخاري ومسلم) وقد أجمع المسلمون 
على أن الؤلن ا كان عدا وات 

> ضع علامت (”) أمام العبارة الصحيحت_ وعلامت (×) أمام 
العبارة الخاطئت مما يلي: 

) التخصيص هو: قصر الخاص على بعض افراده‎ .١ 
) ؟. من المخصّصات المتصلة الاستثناء والحسش‎ 
لا يجوز تخصيص القرآن بالسنة؛ لأن القرآن قطعي الثبوت والسنة ظنيّة(‎ .۳ 
) لواقال امراف انت طالق اانا( ثلا صنار ا‎ 5 


کر کک کر کر 


واصطلاحا: ما دل على الحقيقة بلا قيد» كقولنا: أكرم رجلا. 

وكقوله تعالى في كفارة الظهار: هرر رَهبَدِ #[المجادلة:؟]. 

كلم 51 نطلكة عن سيد بسي :وهئاتكرة اق الاننات: 
فتصدق على المؤمنة والكافرة. 


#٠‏ تعريف المقيد: 

لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. 

واصطلاحا: ما دل على الحقيقة بقيد. كقولنا: أكرِمْ رجلا صالحًاء وكقوله 
تعالى في كفارة القتل: مَتَحَوِرُ ركت فمك #لالنساء:؟] حيث فيّدت الرقبة 
بالإيمان فوجب أن تكون الرقبة المعتقّة مؤمنة. 
* حكم العمل بالمطاق والمقيد: 

أوّلا: إذا ورد النص مطلقا وجب العمل على إطلاقه» ولا يصار إلى تقييده 
إلا بدليل يوجب ذلك مثل قرله تعالى> لوان تججفوا يوت الكتسن »4 
[النساء:5] فالآية مطلقة» وتشمل تحريم الجمع بين الأختين الشقيقتين» والأختين 
لأب. والأختين لأم» ولا يجوز تقييدها بأحد هذه الأنواع بغير دليل. 

ثانيًا: إذا ورد النص مقيّدا وجب العمل على تقييده ما لم يقم دليل على 
إلغاء القيد» كقوله تعالى في كفارتي الظهار والقتل: #قَصِيَامْ هّرس 
مُكمَابِعَينِ € [النساء: 47] [المجادلة:٤].‏ 

أمَا إذا دل دليل على إلغاء القيد فإنه يجب العمل بالنص مطلقا عن القيدء 
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كقوله تعالى: ورکیم اتی في جو رك 4[الساء:۲۳] فقوله تعالى: (فِي 
حُجُورِكُم) أي في رعاية زوج أمها قيد خرج مخرج الغالب؛ لأن الربيبة تكون 
غالبا مع أمها في بيت الزوج فلا يقيد النص. 

ثالثا: إذا ورد النص مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر فله أربع حالات: 
# الحالة الأولى: أن يتفقا في الحكم والسبب: 

فيجب تقبيد المطلق بالمقيّك مثاله قوله كّك: حرمت 2 الْمَبتَدُ ّم * 
[المائدة:۳] وقوله تعالى في آية أخرى: إل أن تكرت مي كة اود مامَسموسًا #الأنعام:ة .]١‏ 

فالدم في الآية الأولى مطلق» وني الثانية مقيّد بالمسفوح» والحكم يڪل 
وهو التحريم» والسبب متحد وهو الضرر بتناول الدم» فيُحمل المطلق على 
المقيّدء ويكون المحرّم الذم المسفوح دون غيره مما بقي في العروق واللحم. 
# الحالة الثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب: 

فلا يحمل المطلق على المقيد» بل يعمل بالمطلق على إطلاقه. والمقيد 

ر ل تعالى: * والسارف وَالسَارِقَةٌ ووا يهم € [المائدة:4؟] مع 
قوله تعالى في آية الوضوء: #فاعسلوا وجوه ییک لل امراف #[المائدة:3] 
ف(الأيدي) مطلقة في الآية الأولى» مقيّدة في الثانية» والحكم مختلف؛ لأنه في 
الأولى وجوب القطعء وني الثانية غسل اليدين» والسّبب مختلف كذلك» ففي 
الأولى سبب القطع السرقة» وفي الثانية سبب الغسل القيام إلى الصّلاة» فلا تقيّد 
الآية الأولى بالثانية» ولكن بيّنت السنة أن القطع يكون من الكوع. 


# الحالة الثالثة: أن يتفقا فى الحكم ويختلفا فى السبب: 
فذهب أكثر العلماء ومنهم جمهور الشافعية إلى حمل المطلق على المقيّد 
وقيل: لا يحمل . 
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مثال ذلك: إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: #صَسَحْرِرُ رَد 4 
[المجادلة:۳] مع تقييدها بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى: فر رَكبَقَ 
مُؤْمحَةٍ #[النساء:97] فالحكم في الآيتين واحد وهو تحرير الرْقبةء والسبب مختلف 
ففى الأولى السبب الظهارء وفي الثانية القتل» فيقيّد إطلاق الرقبة في كفارة الظهار 
بالقيد في كفارة القتنل» ويشترط فيها الإيمان عند الجمهور . 
# الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم ويتفقا في السبب: 


فقيل: يحمل المطلق على المقيّد» وعليه أكثر الشافعية» وقيل: لا يحمل. 

مثاله: قوله تعالى في آية التيكم: #اتانسيكوا بوجو وڪم ديك ت 
[المائدة:5] مع قوله تعالى في الوضوء: #فاعيلوا وجوه وَأَيْدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافْتِ * 
[المائدة:٠]‏ فالأيدي في الأولى مطلقة» وفي الثانية مقيّدة بالمرافق» والحكم 
مختلف» ففي الأولى وجوب التيمم» وفي الثانية وجوب الوضوء. بينما السّبب 
متحد» وهو القيام إلى الصّلاة» فيحمل المطلق في التيمم على المقيّد في 
الوضوء» ويكون المسح كذلك إلى المرفقين عند الشافعية خلافا لغيرهم. 


حو( التدريب | 
بين النصوص المطاقت والمقيدة فيما يلي: 
.١‏ قوله تعالى: سن مَكِح َعَم يشيك € [المجادلة:4] . 
لال کن ود فام شرن مت بین ين ّل أن مآع € [المجادلة:4]. 
. قوله يَكِةِ: (لا نكاح إلا بوي مرشد وشاهدّي عدل)(البيهقي). 
E‏ واس تق دوا م ينن راڪم € [البقر YAY:‏ 
قوله تعالى: ين بَحَدِوَصِيَةٍ ٴصی ا ودين € [النساء:١ .]١‏ 
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النص» والمجمّل والمبيّن والظاهر وا مؤوّل 


الكلام المفيد له ثلاث صور وهي كالتالي: 
.١‏ إن كان لا يحتمل إلا معني واحدا فهو النص. 
۲. وإن كان يحتمل معنيين فأكثر» فإن كانا على حد سواء فهو المجمل الذي 


يحتاج إلى مبين. 
۳. وإن كان أحد الاحتمالين أظهر وأرجح من الآخر كان الرّاجح ظاهراء 
والمرجوح مؤولا. 
النص 


لغة: من ص الشيء ينْصّه إذا رفعه» ومنه مِنّصَّة العروس. 

واصطلاحا: هو اللّفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. 

وقيل: هو ما يُقْهُمُ معناه بمجرد سَمَاعِهِه كقوله تعالى: لَك عر عي 4 
[البقرة:95١].‏ 
#احكماه: 

دلالة النص على معناه قطعية» فيجب العمل به ولا يجوز العدول عنه إلا 
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# تعريف المُجمّل: 


لغة: المبهم. 

واصطلاحا: ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجح لأحدهما على غيره. 
أو: ما افتقر إلى بيان. 

مثاله: لفظ القرء في قوله تعالى: # وَالْملَعدْتُ يربص ضهن لله وو * 


[البقرة:۲۲۸] فهو متردد بين معنيين على السواء وهما الطهر والحيض بدون ترجح 
لأحدهما على الآخرء ولهذا وقع الخلاف في المراد به» فحمله الشافعية 
والمالكية على الطهرء وا لحنفية والحنابلة على | لحيض. 

#١‏ حكر العمل بالمجمل: 


إن كانت هناك قرائن ترجّح أحد معاني المجمل عمل بهاء وإلا توقف فيه 


حتى يتبين المراد منه» ولذا قيل: «إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال». 


# تعريف المبين: 


لغة: المظهّر والموضح. 

واصطلاحا: هو ما يُفهم منه المراد بعد التبيين. 

والبيان: إخراج اللّفظ من حالة الإجمال والخفاء إلى حالة الظهور والاتضاح. 
والمبيّن: هو الدليل الذي أوضح المقصود بالمجمل» ولا يشترط فيه أن 


يكون أفقوئ سند ا أودلالة مق المييّنء فيجو ز .ينان الشواتر بالاحاد 


# طرق البيان: 


يحصل البيان بالقول تارة» وبالفعل تارة» وما معّاء وبالإشارة تارة» وبترك الفعل أحيانا. 
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-١‏ البيان بالقول: 


ج 


مثاله: قوله تعالى: لمت عَلَنكم لَه وَألدَّمْ #[المائدة:"] فهذه الآبة مبيّنة 


للمجمل في قوله تعالى: کل مایت کک * [المائدة: ١‏ ]. 


؟- البيان بالفعل: 

مثاله: قطعه ي4 يد السارق من الكوع» متا للمجمل في قوله تعالى: 
والسارق وَألصَارئَةُ قط غو َا 4[المائدة:ة"ا. 
؟- البيان بالقول والفعل معا: 

مثاله: بيانه ياه صفة الصّلاة ومقدار الزكاة وأفعال الحج قولا وفعلاء مبيّنا 
للمجمل في قوله تعالى: ##وَأَقِيمُوأ الصَّلؤْدَ وان اكه #[البقرة:47]» وقوله تعالى: 
ولو عل الَا حح لدت مَنِ سطع لِه سیا #[آل عمران:۹۷]. 
-٤‏ البيان بالكتابة: 

ككتابته بيا التي بيّن فيها الزكوات والديات لَعْمّاله. 
۵- البيان بالإشارة: 

كقوله يك (الشَّهْرٌ هَكَذَا وهَكداء يَعْنِي مره ِسْعَة وعِشْرِينَ» ومَرَّةَ ثَكائِينَ) 
(البخاري ومسلم) وأشار بأصابع يديه. 
1- البيان بترك الفعل: 

كتركه ياه صلاة التراويح جماعة في رمضان بعد أن فعلها؛ خشية أن تفرض عليهم. 
# تأخير البيان عن وقت الحاجب: 

تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز في الشرع» ولهذا اعتبر سكوت 
النبي بايا وتقريره لما فعل أو قيل بحضرته سنّة تقريرية؛ لأنه بي لا يسكت عن 
اد ا عن الحا 


ا 


الظَاهِرُوَالْمُؤْوَل 


#٠‏ تعريف الظاهر: 
لغة: الواضح البيّن. 
واصطلاحا: ما احتمل معنيين أو أكثر هو في أحدها أرجح. 
مثاله: رأيت أسداء فهو يحتمل أن يكون المراد منه الحيوان المفترس» وهو 

الظاهر؛ لأنه موضوع له» ويحتمل أن يكون مجازا للرجل الشجاع. 

# أسباب الظهور: 

.١‏ حمل النص على الحقيقة اللَغويّة: كقوله يك (البيّحَانٍ بالخيار)(متفق عليه» فالظاهر 
من لفظ «البَيّعَانِ) أنه البيع المعروف» ويحتمل السّوم مجازاء والأصل البقاء على 
الحقيقة. 

۲. حمل النصّ على الحقيقة الشرعية: كالصلاة في عرف الشرع فإنها راجحة في الأقوال 
والأفعال المُفيئَحَةِ بالتكبير» المَحتتَمَة بالتسليم» وتحتمل الدعاء مَرْجُوحًا. 

۳. حمل النصّ على الحقيقة العرفية: كالدابة» فإنها راجحة فيما يمشي على 
أربع» مرجوحة في كل ما يدب على الأرض. 

الأصل أن يُحمل اللفظ عن المعنى الظاهرء ولا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل أقوى منه يصرفه إلى الاحتمال المرجوح» وهذا ما يسمى بالتأويل. 
# تعريف المؤول: 

لغة: من آلَ يؤُولُ إذا رجع. 


اکر 
واصطلاحا: اللفظ المحمول على المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك. 
والتأويل: حمل اللفظ المحتمل لمعنيين على المعنى المرجوح بدليل. 

# أقسامه: 
التأويل قسمان هما: 


- صميح مقبول: 
ويشترط فيه: 
أ/ أن يكون اللفظ محتملا لغة أو عرفا أو شرعا للمعنى الذي يراد صرفه إليه. 
ب/ أن يقوم على التأويل دليل صحيح» فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال. 
مثاله: تأويل الصوم في قوله تعالى: #مَفُوَإِقَ درت لِلسَمنْصَوَما © [مريم:1؟] 
بالإمساك عن الكلام لا عن المفطرات بدليل تتمة الآية: فلن حا و 
إِنييًا #[مريم:”؟]. ويسمى هذا التأويل: الظاهر بالدليل. 
؟ - فاسد مردود: 
وهو ما لم يدل عليه دليلٌ صحيحٌ» كتأويل الرافضة قوله تعالى: «كيثُا ب 
ور - وَالتوراارى أ أ €[ التغابن:۸] بأن المراد نور الأئمة من آل البيت!. وتأويلهم 
قوله تعالى: وال ا لا دوا هين تين كما هر لوكي €[النحل:١٠]‏ بأن المراد: 
لا تتخذوا إمامين» إنما هو إمام واحد!. 
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د التدذريب - 


> اذكر ثلاثا من طرق البيان مع التمثيل: 

> يشترط في التأويل الصحيح شرطان فما هما؟ 

> بين نوع التأويل فيما يلي مع التعليل: 

.١‏ تأويل قوله تعالى: ممت إِلَ أَلصَلوةِ #المائدة:1] بمعنى: إذا أردتم القيام لها. 

۲. تأويل بعض الشيعة قوله تعالى: ِن اه اشک أن دكا بر [البقرة:17] بان 
المراد بالبقرة عائشة عة !. 

ا قوله تعالى: # وَمَحَلٍ الْمَرَيَدَ [يوسف:81] بمعنى: واسأل أهل القرية. 

> ضع علامي (۷) أمام العبارة الصحيحي وعلامت (×) أمام 

العبارة الخاطنت مما يلي: 

يجوز تأخير الان عن و قت الحاحة: ) 

. يشترط في المبيّن أن يكون أقوى سندًا ودلالة من المبين. ) 

. إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنىّ واحدا فهو «النص). ) 

. لا يجوز العدول عن المعنى الظاهر إلى الاحتمال المرجوح إلا بدليل.( 

. من أمثلة الظاهر قوله تعالى: #فصيام َة ايم 4[البقرة:197]. ) 

5. البيان يكون بالقول أو الفعل فقط. ) 
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المنطوق والمِفْهُومْ 


#٠‏ تعريف المنطوق: 

EE 

به» ماخوذ من النطق 

واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ بصيغته ومنطوقه. 

كتحريم التأفيف المستفاد من قوله تعالى: #قلا تمل طَتم] أي € [الإسراء:7]. 
# أنواع المنطوق: 

المنطوق نوعان هما: 
١‏ - منطوق صريبح: 

وهو المعنى الذي وضع اللفظ له. كدلالة لفظ «الأسد» على الحيوان المفترس. 
؟ - منطوق غير صريح: 

وهو دلالة اللفظ على ما لم يوضع له أصالة بل يَلْرَمْ مما وضع له كدلالة 
لفظ: «السقف» على الحائط؛ إذ ليس جزءًا من السقف» لكنّه لا ينفك عنه. 
# تعريم ١‏ لمعهوم: 

لغة: ما يستفاد من اللفظ. 

واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا من حيث النطق به. 

مثاله: تحريم الضرب للوالدين المستفاد من قوله تعالى: #فلاتفل مااي #لالإسراء:؟؟]. 
#٠‏ أنواعه: 
-١‏ مفهوم موافقة: 

وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوقٌ في الحكم. 

مثاله: تحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى: لاتقل لمأي © [الإسراء:؟1]. 
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حجيتهك: 

اتفق العلماءٌ على الاحتجاج بمفهوم الموافقة» ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. 
١‏ - مفهوم المخالفة: 

وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. 

مثاله: قول النبي وَيَِيْةٌ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)(رواه أصحاب السنن) 
فاه دل بمنطوقه على أن الماء الذي بلغ قلتين لم ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة» ودل 
بمفهومه المخالف على أن الماء إذا كان دون القلتين تنجّس بمجرد ملاقاته للنجاسة. 
# حجيته: 

مفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. 


دوچ( التدريب )چو 

> بين المنطوق والمطهوم في النصوص التاليت: 

١.دلاة‏ قوله تعالى: < قن يَعَمَلَ مال ذَرَةَ َو سا يرج # [الزلزلة:۷] على أن 
الذي يعمل قنطار خير یره ويجارّى من باب أولى. 

".دلالة قوله يَلِِدُ: (في سائمة الغنم زكاة) (رواه البخاري بمعناه) على عدم وجوب الزكاة 
0 

۳.دلالة قوله تعالى: لق كانت نکم ریسا او عل سَمَرِ موده من أا أ 
[البقرة:18] على أَنّكم إن لم تكونوا كذلك فلا يجوز لكم الفطر. 

.٤‏ دلالة قوله تعالى : ل اَن يأسحُلُونَ مول الت طلا إكما يَأكلُونَ ف بُطُونِهِمَ 
1 ؟ 4 [النساء:٠٠]‏ على تحريم إحراق مال اليتيم . 

.دلالة قوله تعالى: لاعلا يل لَه مد ی شتک دوجا عر لقره ]على أنها 
إذا تكحت زوجًا غيره تجل للأول بشروطه. 


# تعريطه: 


لغة: النّقل والإزالة» يقال: نسخت الكتاب؛ أي: نقلته» ونَسَحَتِ السّمسَ 
الظلّ؛ أي: أزالته. 

واصطلاحا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه . 
#أدلث جوازالتسخ : 

النسخ جائز عقلاً وواقع شرعَاء ومن الأدلة على ذلك: 
.١‏ قوله تعالى: #مَاتَنسَحْ من ءَايَةِ أو دنه َأتِ حير مها َو نُه € [البقرة:١١].‏ 
۲. وقوله تعالى: # وَإِدَا بَدَأَنَآءَايَهَ تحكات عَايَةٍ #[النحل:١١٠١].‏ 
أمثلة النسخ: 

تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة» ونسخ عدة المتوفى عنها 
زوجها من حول إلى أربعة أشهر وعشرهء ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من 
الكفار إلى مصابرة الاثنين. 
#٠‏ حكمته: 
.١‏ مراعاة مصالح العباد. 
”. التدرّج والتطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 
31 اختبار العباد في استعدادهم لقبول حكم الله تعالى. 
#ما يمتنع نسخه: 
١.الأخبار:‏ كالإخبار عن الأمم الماضيةء لأن النسخ 2 الحكم» ولأن نسخ أحد 
الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبّاء والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. 
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١.الأحكام‏ المتعلقة بالعفائد: كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والجعارعةا كرد من اف اط الساعة: 

*.الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان» ولا تحتمل عدم 
المشروعية» كمكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم وبر الوالدين. 


#٠‏ شروط النسخ: 
2 ۰ يو ٠ ََ ۰ ٠‏ ۰ ۶ ++» 5 و 

١.ان‏ يكون الناسخ نصا من كتاب او سنة: فلا ينسخ بالإجماع ولا 
بالقياس عند الجمهور. 


؟. تعذر الجمع بين الدليلين: بأن يكون الحكم في التاسخ والمنسوخ 
متناقضًاء بحيث لا يمكن العمل بهما جميعاء فلا نسخ بين عامٌ وخاصٌء ولا 
دن او 

۳ تآخر النأسخ عن المنسوخ: : فسخ المتأخر المتقدم» كحديث شدَّاد بن 
أوس كن: (أَفطَرَ الحَاجِمْ ep‏ 

ا ي جم وَهُوَّ صَائِةٌ)( البخاري ومسلم)؛ لأن 

#٠‏ طرق معرفي ١‏ لنسخ: 
يعرف النسخ بعدة طرق من أهمها: 

.١‏ النّص على النسخ من القرآن كقوله تعالى: # نماک € [الأفال:17]. 
أو من السنة» كقوله كلا : hS‏ 0 
أو من قول الراوي» كقول جابر رآ 2 نَدُعَنَهُ: ييَلتَدُعَنَهُ: (كان آخر الأمرين من رسول الله 
كل ترك الوضوء مما مت الثّار)(التّسائي وأبو داودم. 

۲. الإجماع: كإجماع الصحابة على نسخ وجوب الغسل من إنزال المنئ فقط 


#٠‏ أنواع النسخ باعتباراللفظ والحكم: 
١‏ - نسخ اللفظ دون الحكم: 
م E‏ 


؟ - نسخ الحكم دون اللفظ: 

مثاله: آية المصابرة وهي قوله تعالى: #إإن يكن یک شروت درو نبوأ ماين 
ون یک کم ماک غلبا ناء َل كق و يت فوم يموت € [الأنفال:0]. 

فهذه الآية تحرّم الفرار من أقل مِن عشرة من الكفار» وتوجب المصابرة 
لهم؛ ولكنها نسخت بقوله تعالى: # الل ماه نکم وعم کے فك َعَم إن 
کن مُنِحكم يا ا مات وان یکی کم الت يرا نادن اله واه 
م اسرب 4 [الأنفال:٦٦]‏ فصار الواحد شاب اثنيخ 
؟- نسخ اللفظ والحكم معا: 

مثاله: ل ل ل ل د 
قالت: كان يما زين لقَِآنَعَشْرٌ ع رُوَضَعاتٍ مَعْلومآتٍ يحرم ثم خن 
بخمْس رَصَعاتٍِ مَعْلوماتِ فتوفي رسول الله وهن مما يقرا مِنَ القَرْآنِ) (مسلم). 
# أنواع النسخ باعتبارنوع الناسخ: 
ك 0 القران بالقران: 

تفق العلماء على جواز : نسخ القرآن بالقرآن » ومن أمثلة ذلك: آية العدة» 

وهي 7 تعالى: واد توو کے ويَدَرونَ اوكا وَصِيَّة دَلأَُوجهم مَتَدعًا 
إلى اَلْوَل €[البقرة:٠۲]ء‏ فهذه الآية توجب بأن تكون عدّة المتوفى عنها حولاً 
كاملاء وقد نسخت بقوله تعالى: #وَالَدِينَ يوون منم وَيَدَرُونَ ازجا يريصن 
أَنفْسهنَّأَريمَةَ اهروعش #[البقرة: 5 7] . 
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؟- نسخ القرآن بالسنة: 

وقد اختلف فيه» فذهب بعض العلماء إلى أن السنّة تنسخ القرآن» ومثلوا 
لذلك بقوله تعالى: # کیب یکا حَصَرَأَحَدَكُه الوت إن يرك حَرا الْوْصِيّةُ 
لوكين وَالْدَفَيِنَ #[البقرة:180] حيث نُسخت هذه الوصية للوالدين بحديث (لا 
وصية رارت )زر داود وابن ماجه والترمذي) . 
9*- نسخ السنة بالقرآن: 

مثاله: نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت في السنة بالتوجه إلى البيت 
الحرام في قوله تعالى: مول وَجْهكسَطرَأَلمَسَدِ الصاو © [البقرة:150] . 
ع - نسخ السنة بالسنة: 

ولا خلاف في نسخ المتواتر بالمتواتر» والآحاد بالمتواتر» والآحاد 
بالآحاد» واختلف في نسخ المتواتر بالآحاد. 

ومن أمثلة هذا لنوع حديث: (كنتٌ تَهَيْنَكَمْ عَنْ زِيَارَة القَبُورِ فَرُورُوهَا) 
(مسلم)» فقو لها : (كنت نبيتكم) يدل غك أن النهي ثابت بالسنة. 
# أنواع النسخ باعتبارالبدل: 
-١‏ النسخ إلى بدل: 

وهو ثلاثة آنواع: 

الأول: النسخ إلى بدل خف من المنسوخ» مثاله: آية المصابرة السّابق ذكرها. 

الثاني: النسخ إلى بدل أثقل من المنسوخ» مثاله: نسخ التخيير بين صيام 


رمضان والإطعام في قوله تعالى: #وعل أل يعيقوت ودَيَةطْعَامٌ سكن فمن 


ان صَصُومُوا حَيرلَكُمْ #[البقرة:184] بإيجاب الصيام بقوله 
3 3 ص کے ر ” 3 
تعالى: اسمن شبد وك انر فلت 4 # [البقرة:180] وتعيين الصيام اثقل من 
التخيير بينه وبين الإطعام. 


و 7 م ء9 از 
ا رح ول “ 9 6 
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الا ال ا ا و لمع اللا مج يي 
؟- النسخ إلى غير بدل: 
اكات 0 مثاله: 0 e e‏ الصدقة بين د -0- 
بی 1 412 ا 500 ا 
هذ لواب آله يكم اموا الصاو واوا ٠‏ 1#المجادلة: 15 ]. 


> بين فيما يلي نوع النسخ باعتبارالبدل: 
.١‏ نسخ أمر الصحابة بترك القتال والإعراض عن المشركين بإيجاب الجهاد. 
. نسخ وجوب صيام عاشوراء بوجوب صيام رمضان . 
. نسخ عدة المتوفى عنها من حول إلى أربعة أشهر وعشر. 
نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بقوله َك (إِنّمَا نيكم مِنْ أ 
الدَّافةِ - الجوع- فَكُلُوا وادّخروا وتصدّقوا)(سلم). 
4 ضع علامت ( ”) أمام العبارة الصحيحيٌ وعلامت (×) أمام 
العبارة الخاطئت مما يلي: 
.١‏ لا يجوز النسخ بالإجماع ولا بالقياس ولا بالمصلحة. ) 
. لاخلاف في نسخ القرآن بالسنة. ) 
es‏ ) 

) 

) 


يمأ اج n‏ 


م 


قاسم المح باعتبار الفط والحكم إلى اة أقباء 
نسخ التوجه إلى بيت المقدس من نسخ القرآن بالقرآن 
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لغة: العزم» ومنه قوله ك1ة: (من لم يجممع الصيام قبل الفجر فلا صيامَ له) (أبوداود 


وغيره)» والاتفاق» ومنه قوله تعالى: راجا ار لي #[يوسف:5١].‏ 
واصطلاحا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد بيا بعد وفاته في عصر من 


العصور على حكم شرعي. 
ولا يشترط في الإجماع اتفاق مجتهدي كل الأعصار؛ لتعذر ذلك» كما لا يشترط 
على الصحيح انقراض عصر المجتهدين؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعذّر الإجماع. 
ولا يشترط كذلك أن يمضي على اتفاقهم زمن» بل متى ما اتفقت کلمتهم» 
واستقرت آراؤهم» وعلم ذلك منهم حصل بذلك الإجماع وانعقد. 
* أمثلن على الاجماع: 
.١‏ إجماع أهل العلم قاطبة على حرمة الصّلاة بالحدث. 
۲. إجماعهم على أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيّرت لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس. 
۳. الإجماع على أن للمعتدة من طلاق رجعيّ السكنى والنفقة. 
*! حجينٌ الاجماع: 
الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليهاء وهو حجة 
شرعية يجب العمل بهاء ويحرم خرقه» ومن الأدلّة على حجّيته: 
.١‏ قوله 5ك: #ومن يکاقي السُولَ من بعد ما بي له الْهُدَئ وَيِتَّعَ عير سيل 
لون واد مال E‏ عن #النساء:5١١].‏ 
وجه الاستدلال بالآية: أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فدل على 
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أنه حرام؛ فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبًا. 
۲. قوله ا : (لا تجتمع أمتي على ضلالة)( أبوداود وغيره). 


3 الاستد لال بالاجماع: 


يثبت بطريق صحيح: بأن يكون مشهوراً , بين العلماء أو ينقله ثقة واسع الاطلاع. 

ا ا م ا 
المخالف عن قوله فلا إجماع؛ لآن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. 

# أنواع الاجماع: 
ينقسم الإجماع إلى: 

.١‏ إجماع قولي (صريح): وهو: أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم» بأن 
يقولوا كلهم: هذا حلال» أو: حرام» ومثله: أن يفعل الجميع الشيء, فهذا إن 
وجد حجة قاطعة بلا نزاع . 

.١‏ إجماع سكوتي (إقراري) وهو: أن يشتهر القول أو الفعل من البعض 
فيسكت الباقون عن إنكاره» من دون خوف وإكراه . 
وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي فاعتبره بعضهم حجة» 

وعم لم ب 

ومن أمثلة الإجماع السكوتي: 

الإجماع على قتال مانعي الزكاة» فقد ثبت باجتهاد أبي بكر وََلِتََعَنَهُ ولم يخالفه 

في ذلك أحد. 

#٠‏ مستند الاجماع: 

لا بد للإجماع من دليل يستند إليه المجيعون» وهذا الدليل قد يكون من 
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القرآن أو السنة أو القياس» أو المصلحة وقواعد الشريعة العامة. 


وفائدة الإجماع مع وجود الدليل: نقل الحكم من الظنيّة إلى القطعية» 


6 فمن الإجماع المستيْد على القران: 
لمعي ا قرو ار لاع واه ت دين 
الأمهات في قوله تعالى: # ّمت يڪم أ ته #[النساء: 737]. 
# ومن الإجماع المستند على السنة: 
الإجماع على إعطاء الجدة السدس في الميراث عند فقد الأم؛ لان الرسول 
يا أعطى الجدة السدس» ولا يزيد نصيبها عن ذلك بخلاف الأم. 
## ومن الإجماع المستيْد على القياس: 
إجماعٌ الصحابة ركعت على خلافة أبي بكر يعن قياسًا على إمامته في 
الصلاة» حتى قالوا: (رَضِيَّةُ رسول الله يله لأمرديننا أفلا ترضاه لأمردنياناة: 
6 ومن الإجماع المستند على الاجتهاد والمصلحة: 
إجماعٌ الصحابة على جمع القرآن الكريم» وكتابته على مصحف واحد. 
# أشهر كتب الإجماع: 
.١‏ «الإجماع» لأبي بكر بن المنذر (ت ١8‏ "ه). 
E‏ موق الإجماع» 8 حزم الظاهري (ت 555ه) . 
۳. «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي أبو جيب. 
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> عرف الإجماع لخت واصطلاحا.۔ 

> اذكر د ليلين على حجِينّ الإجماع. 

> صحح الخطأ في العبارات التاليت: 

.١‏ الإجماع هو المصدر الثاني من مصادر التشريع المتفق عليها. 

؟. يشترط في الإجماع عند الجمهور انقراض عصر المجتهدين. 

۳. أجمع العلماء على حجية الإجماع السكوتي. 

بالرجوع إلى الكتب الفطقهينّ اذكر ثلاث مسائل أجمع 
عليها العلماء. 


لغة: التقدير والمساواة» يقال: قشت الأرضّ بالمتر» أي: قدّرتها به» وفلان 
لا يقاس بفلان» أي: لا يساويه ولا يَُرَنُ به 

واصطلاحا: إلحاق فرع بأصل في حكم لِعِلَةِ جامعة بينهما. 

ومع ذلك آنه إذا وردت وا فعةال ررد ف ها تع بولا ا ت 
في الحكم بواقعة أخرى تماثلها في العلة ثبت حكمها بالنص أو الإجماع. 


#أركان القياس: 
رار وهي: 
.١‏ الفرع: وهو الواقعة التي لم يرد في حكمها نص ولا إجماع ويراد إلحاقها 
بالأصل في الحكم» ويُسمى المقيس. 
۲. الأصل: وهو الواقعة التي ورد في حكمها النص أو الإجماع؛ ويُسمى المقيس عليه. 
۳. الحكم: وهو ما يقتضيه الذليل من وجوب أو ندب أو صحّة أو غير ذلك. 
.٤‏ العلّة: وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع الذي ثبت بسببه حكم 
الأصل في الفرع. 
مثاله: قياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف المنصوص عليه في قوله 
تعالى: لفلا تمل لمأي € [الإسراء:7]» فالأصل هنا التأفيف. والفرع الضرب» 
والعلة الإيذاء» والحكم التحريم. 


# حجِينّ القياس: 
القياس حجة شرعية يعمل اء خلافا للظاهرية» ومن الأدلة على حجيته: 
.١‏ قوله تعالى: لدَأعيَرُوأ ول الاسر #[الحشر:؟]. 
؟. ما ورد عن ابن عباس تك أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله كلا 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحجٌ فلم تحجّ حتى ماتت» أفأحجٌ عنها؟ قال: 
(نعم حُجّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمكِ دَيْنّ أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء) (البخاري). 

كا عم تكن إلى أبي موسى الأشعري 5 نة في القضاء حيث قال فيه: 
ال الف فا ادلي اف ها لبق ة0 وله س ف الا مور غد 
ذلك» واعرف الأمثال والأشباه) (البيهقي). 

# شروط القياس: 
للقياس شروط منها: 

.١‏ أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتا بنص» أو إجماع أو بهما. 

۲. أن يكون حكم الأصل معقول المعنى» أما ما لا يعقل معناه بأن كان تعبديا 
كعدد الركعات فلا يصح القياس عليه؛ لعدم معرفة العلة . 

۳. ألا يكون الحكم خاصا: كقوله وَكَِةّ: (مَنْ سهد لَهُ خْرَّيِمَةُ أو سهد عليه فَهُوَ 
حَسْبَةُ)(البيهقي)» فلا يقاس أحد على خزيمة بن ثابت عة في جعل شهادته 
كشهادة رجلين. 

5. ألا يكون الحكم منسوخاء فالحكم المنسوخ لا يقاس عليه 
ه. أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلةء إلا كان «قياسا مع الفارق)» فلا 
يقال: تجب الكفارة على من قبّل في رمضان فأنزل قياسا على الجماع؛ 
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لوجود الفرق بين القبلة والجماع. 

1. أن لا يخالف القياس نصا أو إجماعاء وإلا كان قياسا «فاسد الاعتبار»» 
ولذا قال العلماء: «لا قياس مع النص»» مثال ذلك: قياس تزويج المرأة 
الرشيدة نفسها بغير ولي على جواز بيعها لمالها بغير إذن وليها؛ وهو قياس 
مصادم لنص قوله وَيَِيْهِ: (لا نكاح إلا بولي) (أبوداود والترمذي). 

1# شروط العلب: 

يُشترط في علة القياس: 

-١‏ أن تكون مطَردَةٌ منعكسة: 
أي: كلما وجدت العلّة وُجد الحكم, وكلّما عدمت عدم الحكم» والقاعدة 

أن «الحكم يدور مع عِلّته وجودًا وعدمًا». 

أما إذا كانت العلة منتقضة بأن وجدت العلة ولم يوجد الحكم فلا يصح 
الت ما 

*- أن تكون منْضَبطة: 
أي: لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال . 

-٤‏ أن تكون منَاسِبة للحكم: 
أي: أن يحقق ربط الحكم بتلك العلة ما قصده الشارعٌ بتشريع الحكم من 

جَلْبٍ تع أو فع کو 

# أقسام القياس: 
ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام هي: 


اکن د1 
-١‏ قياس العلة: 

وهو ما كانت العلّة فيه موجبّة لثبوت الحكم في الفرع» بأن تكون في الفرع 
أقوى منها في الأصل. 

مثاله: قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفف المنصوص عليه في 
قوله تعالى: لفلا فل هما أي 4[الإسراء:٠۲]»‏ فالعلة وهي الإيذاء أقوى في الفرع 
وهو الصرب من الأصل وهو التأفف. 
؟- قياس الد لالة: 

وهو ما كانت العلّة فيه دالّة دلالة محتملة على ثبوت الحكم في الفرع لا موجبة 
له؛ لاحتمال وجود فارق بين الأصل والفرع» وهذا القياس أضعف من الأوّل. 

مثاله: قياس الجمهور مالّ الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة عند 
وجود النصاب والحول؛ لأنّه مال نام» خلافا للحنفية . 


- قياس الشبه: 

وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلمّي الحكم» وفيه شبه بكل منهما فيلْحَقَ 
بأكثرهما شبهًا به» وهذا النوع أضعف أنواع القياس. 

مثاله: العبد إذا قتل هل تجب فيه الدية كالأحرارء أو القيمة كالاأموال؟ فمن 
جهة أنه إنسان مكف يثاب ويعاقب وینکح ويطلّق يشبه الحر» ومن جهة أنه 
يُباع ويوهب ويوقف ويورّث يشبه الممتلكات» فألحقه الجمهور بالأموال؛ لأنه 
أكثر شبهًا بها فيضمن بالقيمة. 


Rn‏ محسكح” 
CIT‏ 


کو التدذريب - 


> حدد أركان القياس فيما يلي: 

.١‏ حرمة الإجارة بعد النداء الثاني للجمعة؛ قياسًا على البيع المنصوص في قوله 
تعالى: #ودروا ليع €[الجمعة:٩].‏ 

۲. جريان الرّبا في الأوراق التّقديّة؛ قياسا على الذهب والفضةء بجامع التْمَنيّة. 


4> اختر العبارة المناسبت من بين القوسين وضعها في الفضراغ: 

اوا متردد بين إلحاقه بالبول؛ لأنه لا يتككوّن منه الولد» ويخرج من مخرج 
البول نفسه فيكون نجساء وبين إلحاقه بالمني؛ لأنه يخرج مع الشهوة فيكون 
طاهراً فيلحق بالبول في النجاسة؛ لأنه أكثر شبها به. ( OA‏ 

". يحرم تعاطي الحشيش قياسا على الخمر بجامع الإسكار. ( وطس ا 

۳ يصح قياس صلاة المسافر على صومه في عدم وجوب الصيام عليه بجامع 
المشقة ( Oa‏ 


م اک 
CIT‏ 


الأدلة المختآف فيه 
الدّليل الأوّل: قول الصّحابي 


# تعريف الصحابي: هو مَن لقي النبي كلد مؤمناً به ومات على ذلك. 
واشترط علماء الأصول طول صحبته وملازمته للنبي ولد لآنه هذا يكون 
له اجتهاد وفقة. 
والمراد بقول الصحابي: ما تقل عن أحد من أصحاب النبي بيه من قول 
أو فعل. 
فمن أمثلة قول الصحابي قول علي ويَيِيدَعَنة: (حدّثوا الناس بما يعرفون» 
اتخون أن كذ ب اور )لفاوق 
ومن أمثلة الفعل تقبيل عكر مَةوََإَيَةَءَنُ للمصحف. 
# حجي قول الصحابي: 
١.إن‏ كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه: كالغيبيات والعبادات 
والتقديرات ونحوها فهو حجة؛ لأنه موقوف له حكم الرفع. 
وف أمدلة لكا قوق عن ا كي ا الكسوف 
بست ركوعاتٍ وأربع سجداتء قال الإمام الشافعي: لو ثبت لقلت به. 
؟- وإن كان فقول الصحابي فيما عدا ذلك: 
فقد اختلف العلماء في حجّيّته على قولين: 
القول الأول: أنه حجة . 
لأنَ اجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيره؛ لمشاهدته الوحي 


ل ار 

کک ر زس أ حلا را للف 

وقربه من الرسول بيا » ويحتمل أن يكون قوله نقلا عن النبي بايا فيقدم على 

الرأي المحض. 

القول الثَّانِي: ذهب إلى أنَّ قول الصحابي ليس بحجة . 

قول أحد من الناس حجة إلا قول رسول الله ىيا والصحابى من أ 
من انان 3 بي من 

الاجتهاد. والمجتهد غير معصوم . 


م مكح 
CT‏ 


واصطلاحا: جَعْل الشيء الثابت في الماضي باقيا على حاله» حتى يقوم 
الذليل على انتقاله. 

مثاله: إذا توضأ شخص ثم شك في انتقاض وضوئه فإنه يُستصحب الحكم 
السابق وهو كونه طاهرا حتى يثبت خلافه. 
#! أنواع الاستصحاب: 

ينقسم الاستصحاب إلى أقسام منها: 
١‏ - استصحاب البراءة الأصلية: 


فالأصل براءة ذمة الإنسان من التكاليف الشرعية» والحقوق المالية حتى 
يرد دليل شرعي على ثبوت ذلك» مثاله: عدم وجوب صوم رجب» وصلاة 
سادسة, وبراءة ذمة الإنسان من الديون. 
؟ - استصحاب الإباحة الأصلية: 

ف«الأصل في الأشياء النافعة الإباحة» على الصحيح. بدليل قوله تعالى: 

هو لدی غ لک ماف الْدَرْضٍ جیا 1#البقرة:9؟]» كما أن «الأصل في الأشياء 

الضَارّة الحرمة»» فكل حيوان أو نبات حلال إلا إذا ورد النصّ بالتحريم كالحمُر 
الأهليّة» وكل معاملة من بيع ونحوه حلال إلا ما استثناه الشرع كالربا. 

وكذلك «الأصل في الأشياء الطهارة»» فمن ادّعى نجاسة عين من الأعيان 
طُولب بالدّليل. 


- استصحاب ما دل الشرع أو العقل على ثبوته ولم يقم دليل على تغييره: 
كاستصحاب بقاء النكاح بناء على عقد الزواج الصحيح شرعاًء فلو ادّعت 

الزوجة الطلاق فالأصل عدمه» وعليها البينة. 

ع - استصحاب الدليل مع احتمال المعارض: 


كاستصحاب النص حتى تي ناسخه واستصحاب العموم حتى يي مخصّصه. 


#٠‏ حجِين الاستصحاب: 
جمهور العلماء على حجية الاستصحاب. إلا في مسائل جزئية وقع فيها الخلاف . 
ومن الأدلة على حجيته: 

١‏ قوله تعالى: هم جا م موحِظة من رَد کانتھی کله ما سکف وَأَمْرةإِكَ ألو € [البقرة:۲۷]. 
فقد بينت الآية أن ما اكتسب من الأموال قبل تحريم الربا فهو حلال؛ بناءً 
على البراءة الأصلية. 

۲. قوله وك في الرجل الذي يُخيّل إليه أنه أحدث في صلاته: (لا يَنَصَرفَ حتى 
مع صَوْنًا أو يَجِدَ رِيحًا) (متفق عليه)» وهذا عمل بالاستصحاب؛ لأن 
النبي حه حكم باستصحاب حكم الوضوء حتى يثبت انتقاضه يقينا. 

# قواعد مبئيت على الاستصحاب: 

.١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

؟. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. 

۳. الأصل في الأشياء الضارة التحريم. 

5. اليقين لا يزول بالشك. 

. الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق. 


Oo 


E. 
المصلحة لغة: ضد المفسدة» ويراد بها جَلْبُ منفعة أو دفع مضرة.‎ 
واصطلاحا: هى المنفعة التى قصدها الشارع الحكيم لعباده» من حفط دينهم»‎ 
ونفوسهم» وعقولهم» ونسلهم» وأموالهم» طبق ترتيب معين فيما بينها.‎ 


أوَّا: تنقسم المصلحة باعتبار الشرع لها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ مصلحة معتبرة شرعا: وهي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة 
الشرعية باعتبارهاء مثل إيجاب القصاص من القاتل عمداء كما قال تعالى: 
٭ وک ف الْقِصَاص سوه #[البقرة:1179]. 

۲. مصلحة ملغاة شرعا: وهي المصلحة التي يراها العبد مصلحة ولكن 
الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليهاء وذلك كالمصلحة الموجودة في 
الخمر والربا. 
وهذا النّوع من المصالح لا يختلف أهلٌ العلم على أنه لا يجوز بناءٌ الأحكام عليه. 

۳. مصلحة مرسلة: وهي التي لم يرد في اعتبارها أو إيطالها دلي خاص من الكتاب أو 
السنة أو الإجماع أو القياس» لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها. 

وسُمّيت مرسلة لإرسالها؛ أي: إطلاقها عن دليل خاص يقيدها بالاعتبار أو 
بالإهدار»كما تسمى بالاستصلاح. 
مثالها: تسجيل العقود في المحاكم والدوائر الحكومية؛ حفظا للحقوق. 


وص وو م Ashes ss‏ 
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ثانيا: تنقسم المصلحّ كذ لك إلى ثلاث أقسام هي: 

.١‏ المصلحة الضرورية: وهي التي يترتب على تفويتها تفويت شيء من 
الفدررورات لحي ونس ك عن 
والكان )مظن المفيلحة ل اباب لتقا وسعريه E‏ 

؟. المصلحة الحاجية» وهي التي يترتب على تفويتها تفويت حاجة لا 
ضرورة» مثل: مشروعية الإجارة والمضاربة . 

۳. المصلحة التحسينية» وهي: ما ليس ضروريًا ولا حاجيّاء ولكنه من باب 
مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» كالتنظف والتزين لتحسين المظاهر. 

# حجين المصلحن المرسلي: 

اتفق العلماء على عدم حجّيّة المصلحة المرسلة في العبادات؛ لأنها تعبّدية 
وليس للعقل مجال لإدراك المصلحة الجزئية لكل منهاء وكذلك المقذرات 

كالحدود والكفارات وفروض الإرث» واختلفوا فيما عدا ذلك على مذهبين: 

الأول: أنها حجة ومصدر من مصادر التشريع» وهو مذهب جمهور العلماء. 
الثاني: أنها ليست بحجة. 

#٠‏ شروط الاحتجاج بالمصاحت المرسلي: 

.١‏ أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة» مثل ما يتوهمه البعض من أن في التسوية 
بين الرجل والمرأة في الإرث مصلحة» وهي ترغيب الكفار في الإسلام. 

۲. ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع» وإلا فهي ملغاة. 

۳. أن تكون المصلحة في مواضع الاجتهاد. لا في الأحكام التي لا تتغير. 

.٤‏ ألا تعارض مصلحة أرجح منها أو مساوية لهاء فإن تعارضت المصالح قدّم 
أعظمها نفعاء وأكثرها دفعا للمفسدة» ولذا تقدّم المصلحة العامة على 
الما اة 


الذرائع جمع ذريعةء وهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء سواء كان مصلحة أم مفسدة. 

وسد الذرائع: منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد. 

والوسائل في الشرع تأخذ حكم المقاصدء فإن كانت الوسيلة مفضية إلى 
مصلحة أخذت حكمها من الوجوب أو الإباحة» وإن كانت مفضية إلى مفسدة 
أخذت حكمها من حيث التحريم أو الكراهة» ولذا قال العلماء: «الوسائل لها 
حكم المقاصد). و«الأمور بمقاصدها». 


حجيي سد الذ رائع: 
الأفعال والآقوال المؤدّية إلى المفاسد على أنواع: 
النوع الأول: ما يؤدي إلى المفاسد قطعا كشرب الخمر المؤدي إلى السكرء والزنا 
المؤدي إلى اختلاط الأنساب وهذا لا خلاف بين العلماء في منعه. 
النوع الثاني: ما وضع في الأصل للوصول إلى المباح» وكان إفضاؤه إلى المفسدة 
نادرًا وقليلاء ومصلحته أرجح من مفسدته» وهذا لا خلاف في مشروعیته» ولا يُنظر 
إلى ما قد يترتب عليه من مفاسد, كالنظر إلى المخطوبة» وزراعة العنب. 
النوع الثالث: ما وضع في الأصل للوصول إلى المباح لكن يُتوسل به إلى المفسدة» 
أو يؤدي إليها غالباء ومفسدته أرجح من مصلحته كالتوسل بالبيع إلى الرباء وكبيع 
وقد اختلف العلماء في هذا النوع أيُمنع سدًا للذريعة إلى المفسدة أم لا؟ 
فذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بمبدا سد الذرائع» بدليل قوله تعالى: 
ولا سبوا ال يِدَعُونَ من دون آله يسوا أله عدوا يي ول €[الأنعام:۸٠٠]‏ فقد 
نبي الله عن سب آلهة المشركين مع كونه أمرًّا واجبًا؛ لكون هذا السب ذريعة إلى 
أن يسبّوا الله تعالى على وجه المقابلة. 


الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين» فشرائع الأنبياء متفقة في أصول الدين 
وأمور العقيدة» وأصول الفضائلء ولكنها مختلفة في تفاصيل العبادات وجزئيات 
الأحكام» والشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة. 


# تعريف شرع من قبلنا: 

هي الأحكام التي شرعها اله تعالى للأمم السابقة وقصّها علينا القرآن 
الكريم أو السنة المطهرة. 

والطريق الصحيح لمعرفة شرع من قبلنا هو نقل القرآن أو السنة» ولا عبرة 
بكتب اليهود والنصارى اليوم؛ لأنها محرّفة. 
# أنواع شرع من قبانا وحجيته: 

شرع من قبلنا على ثلاثة أنواع: 
.١‏ ما ثبت في شرعنا ما يؤيده ويقرره: فهذا شرعٌ لنا بلا خلاف. مثل: 
فرض الصيامء كما في قوله تعالى: ٭ ایا اَن اما کیب ّم لضام كم 
کيب على ايت ون نڪ لمکم َون #[البقرة:185]. 
۲. ما ورد في شرعنا ما ينسخه ويبطله: وهذا لیس شرعًا لنا بلا خلاف» 
مثل: الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلنا فنسخها شرعنا بقوله تعالى: 


0 
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فكوا ما عشم حلا طا فوأ اه إت آله عَمُوُ َم 4 [الأنفال:۹٠]‏ وقوله 
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كيه : (وأحِلّثْ لي المَغَانِم ولَمْ تجل لأحَلِ قَبّلي)(البخاري و 
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*. ما نقل إلينا ولم يقترن بمايدل على بقاء الحكم أو إلغائه 
بالنسبة لنا: 
اا ا وا ا ول ا ل ر اا 
الول الأول يرئ حجيعة وأنة كنجزء من شريعتناة وإليه ذه جمهور العلماء 
لقوله تعالى: ر لم من ألذين ما وص بد ع وى e)‏ إِليِكَ # [الشورى:١١]‏ 
فهذه الآية تدل على أن شرع نبينا محمد ويا مثل شرع غيره من الأنبياء. 
القول الثّاني: يرى عدم حجيتهء وأنه ليس بشرع لنا . 
لقوله تعالی: لکل جَعَلَنَا كم سِْرْحَةَوَمِنْهَاجًا © [المائدة:۸٤]»‏ فإنه يدل على 
اختصاص كل نبي بشريعة لا يشاركه فيها غيره. 


معهجم محسكح” 
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)١(‏ الجعالة شرعا: أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملاء كأن يقول: من وجد 
ضالتى فله كذا. 


واصطلاحًا: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاصٌ أقوى من الأول. 

مثاله: عقد السَّلَم فإن القياس أنه لا يجوز ؛ لأنه عقد على معدوم وفت 
العقد» ولكن عدِل عن هذا الحكم إلى الجواز؛ لدليل ثبت في السنة بجوازه. 
فترلة القاس امشحنانا لهذا الخ 


هړ صن من 


# حجيت الاستحسان: 

الاستحسان بالمعنى السابق حجةء إذ لا نزاع في وجوب العمل بالدليل 
الراجح» وإنما الخلاف في تسمية ذلك استحسانًا. 

والاستحسان في الحقيقة لا يُعدٌَ دليلًا مستقلا قائمًا بذاته» بل يرجع إلى 
النصء أو القياس أو المصلحة ونحوهاء وأكثر من استدل به وتوسّع فيه 
الحنفية» لما رُوي في الأثر عن ابن مسعود يعن أنه قال: (ما رأى المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء)(رواه أحمد). 
وأما الاستحسان بمعنى ما يستحسنه المجتهد بعقله أي: هواه وعقله المجرد 
دون استناد إلى شيء فهو باطل» وليس من أدلة الشريعة المعتبرة. 


م مكح 
CIT‏ 


© تعريطه: 
هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل. 


#٠‏ أنواعه: 
ينقسم العرف إلى عدة أنواع منها: 

.١‏ العرف القولي: وهو ما تعارّف عليه الناس في بعض ألفاظهم, بأن يريدوا بها 
معنّى مُعَيََا غير المعنى الموضوع له في اللغة» كتعارفهم إطلاق لفظ الولد 
على الد کر فون اا 

؟. العرف العملي: وهو ما اعتاده الناس من أفعال» كالبيع بالتعاطي» وتقسيم 
المهر إلى معجل ومؤجل. 

# ومن أنواعه: 

١‏ العرف العام: وهو ما تعارّف عليه الناس ف عامة البلاد» كإطلاق لفظ 
الدابة على ذوات الأربع دون الإنسان» والتعامل بالاستصناع. 

؟. العرف الخاص: وهو ما شاع التعامل به في بلد أو فئة من الناس دون غيرهم» 
كإطلاق أهل العراق لفظ الدابة على الفرس» وكتعارف التجار على جعل 

# ومن أنواعه: 

.١‏ العرف الصحيح: وهو ما لا يخالف دلي ف ENS‏ ولا 
يحرّم حلا لا كالبيع بالمعاطاة. 
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؟. العرف الفاسد: وهو ما يخالف دليلا شرعياء أو يحلّل حرامًاء أو يحرّم 

حلالاء كالتعامل بربا البنوك. 
حجين العرف: 

اعتبر العلماء العرفٌ حجّة تثبت تثبت بها الأحكامٌ إذا لم يُوجد دليل شرعي آخرء وبنوا 
على ذلك قواعد منها: «الْعَادَةٌ لالم و عرفا كاليد E‏ 

قال الإمام السيوطي: «اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في 
مسائل لا تعد كثرة) (الأشباه والنظائر للسيوطي).. 

ومن أدلة حجيته حديث عائشة و عتا أن هند بنت عتبة قالت: يا رَ سول 
لله إن با سيان رَجُلْ شَحِيحٌ لآ يُطيني ين َة ا يفني وَولدي 0 
أَحَذْتٌ مِنْ مَالِهِ وَهوّ لا يعلّمُ فقال: (خذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروفٍ) 
(البخاري ومسلم). 


: 
۳ 0 
0 


# شروطه: 

.١‏ أن يكون عامًا أو غالبًا. 

۲. ألا يكون مخالمًا للشرع» فإن كان مخالمًا للشرع فلا عبرة به» كالتعامل 
بالرباء وكشف العورات في الأعراس 

۳. ألا يكون معارّضا بعرف آخر في نفس البلد. 


م مكح 
CIT‏ 


التَعَارْضٌوَالتَرْجِيعٌ 
# تعريف التعارض: 

التعارض لغة: التَمانُع والتقال» أي: اعتراض كل من الأمرين على الآخر. 

واصطلاحا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

كأن يكون أحدهما يفيد الجوازء والآخر يفيد المنع» فكل منهما مقابل 
للآخر ومخالف له. 

مثال ذلك: ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حجّة التبي بيا 

فظاهره يعارض حديث ابن عمر وََلّهن: (أَنّ رَسُولَ الله ها4 أقَاضَ يَوْمَ 

والتعارض بين الأدلة الشرعية إنما هو في الظاهر ونظر المجتهد وليس 
حقيقياء فإن الشريعة لا تتناقض ولا تضطرب» قال تعالى: 8 آم5 يترود لمان 
وان ند َيِه َوجَدُوأفِهِ حًا كرا #[النساء: 45]. 

وناك كل ا 
َعْضَاء قَمَا عرفتم من فَاعْمَلُوا بو وَمَا جهِلْتُمْ مِنْهُ قَرُذُوه إلى عَالِجه)(رواه أحمد). 
# العمل عن التعارض: 

قد يقع التعارض بين دليلين عامّينء أو بين دليلين خاصًين» أو بين عام 
)١(‏ رواه مسلم. قال النووي: «ووجه الجمع بينهما أنه ية طاف للإفاضة قبل الزوال» ثم صلى 


الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه 


Aes se 
E a 
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وتخاضن» وین دلبلين کل واحد منهما عام من وجه» وخاص من وجه آخر. 
والعمل عند التعارض يكون بالخطوات التالية على الترتيب: 
# أولاً: الجمع بين الدليلين إن أمكن: 
وذلك بحمل أحدهما على حالةء والآخر على حالة أخرىء لأنْ «إعمال 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما»» ومن ذلك حمل العام على الخاص» وحمل 
المطلق على المقيّد. 
مثاله حديث: (لا عَدوَّى ولا طيرة ولا صَفْرٌ ولا هامّة) (البخاري ومسلم)» فإن 


ظاهره يعارض حديث: (فِرَّ من المجذوم فرارك من الأميل) (رواه أحمد). 

ويجمع هاا الحديك الأول ينفي أن المرض يتعدى بنفسه بدون 
تقدير الله تعالى» أما الحديث الثاني فيحث على الأخذٍ بالأسباب» وتجنب 
مخالطة المرضى. 
# ثائيًا: النسخ: 

والقاعدة في ذلك أنه «لا نسخ مع إمكان الجمع)» فإذا لم يمكن الجمع بين 
الدليلين جُعل أحدهما ناسخا للآخرء إذا علم السابق منهماء فيكون العمل بالمتأخر. 

مثاله: حديث طلق بن علي ب 17 أن أعرآبيا سال رسول الله ولو ما ترى 
في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضاً؟» فقال رسول الله ياة: (هل هو إلا بضعة 
e‏ فإنه منسوخ بحديث بسرة بنت صفوان َع أن رسول الله 
ياي قال: (مَن مَس ذكرٌه فليتوضاً) (رواه آبو داود). 
# ثالثًا: الترجيح: 

وهو: تقوية أحد الدليلين على الآخر بدليل. 

والقاعدة: أنه «لا يُصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع». فإذا لم يمكن 
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الجمع بين الدليلين ولم يُعلم السابق منهما يُصار إلى الترجيح بدليل؛ لأنه «لا 
اع ا م 
#٠‏ طرق الترجيح: 
وطرق الترجيح كثيرة منها: 
ترجيح رواية المثبت على التافي؛ لأن مع الت زيادة علم. 
مثاله: تقديم حديث بلال يَبوئةعَنة: (أن رسول الله اة صلى في جوف الكعبة)(متفق 
علیه» على حديث ابن عباس وَإئّهنة: (أنَه بايا لم يُصل فيه حتى خرج) (البخاري ومسلم). 
فترجّح الرواية الأولى على الثانية؛ لان الأولى مثبتة للحكم. 
ترجيح القول على الفعل؛ لأن القول أبلغ في البيان» ولأنه لا خلاف في 
حجّيّة قوله ي4 بخلاف الفعل. 
مثاله: حديث جر هد عة أ أن الي لا قال: (الفخذ عورة) (رواه البخاري معلقا). 
وحديث أنس بن مالك نة أنه قال: (حَسَرٌ الي اياي عن فخذه)(رواه البخاري). 
فتقدّم الرواية الأولى على الثانية؛ لأن الأولى من قول النبي يِل والثانية من فعله. 
عه ترجيح رواية صاحب القصة على غيره؛ لأنه أعرف بحاله من غيره. 
مثاله: حديث ميمونة وََإيَدْعَنهَا: (أن النبي وَل تزوّجها وهو حلال) أي: غير 
محرم» (أخرجه مسلم) وحديث ابن عباس يَبَإِيَمَ: (أن التبي يياو تزوجها وهو 
محرم) (البخاري ومسلم). 
فير جح حديث ميمونة؛ لأنها صاحبة القصة» وخبر صاحب الواقعة مقدَّم 


# تعارض نصّين كل منهما عام من وجه» وخاص من وجه 
لكات اا يليه كل واحد منهما عامٌّ من وجه» وخاص من 
وجه آخر جمع بينهما بتخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخرء مثل 
قولهوَلياةٌ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)(روه أصحاب السنن) فإنه عام في 
المتغير بالنجاسة وغيره» وخاص بمقدار القلتين» مع قوله ككيِ: (إنَ الماء لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)(ابن ماجه والبيهقي) فإنه عام في 


المقدار» خاص بالمتغير» فنخصص عموم الأول بخصوص الثاني» ويكون 
معناه: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغيّر بالنجاسة. 

ثم نخصص عموم الثاني بخصوص الأولء ويكون معناه: إِنْ الماء لا 
ينجسه شيءٌ إلا إذا كان أقل من القلتين . 


Rn‏ محسكح” 
CT‏ 


ا الا تدای 
كحت یہی 


> وضح كيفين التعامل مع النصوص التاليت المتعا رض ظاهرا: 

SS .١ 
تعالى: ونك رى ِل رط مُسَتَقِيوٍ #[الشورى:51].‎ 

1 عن عائشة وأ سلمة تت قال (تَشْهَدٌ عَلَى رَسُول ب إِنْ کا 
TT‏ وروي عن أ بي هرير 

اكد ڪت أن الي بي قال: (مَن أصبحَ جنا فلا يصو م)(رواه أحمد). 

01 قال ال تعالى: ال4 د وألسًا سََارِقَةٌ فاط موأ يد يَهُمَا €[المائدة:۳۸] وني الحديث: 
(لا تقطع يد سارق إلا ی ويع ينار فصاعدا) اناري ومسلم. 

5. في الحديث: (إذا دل أَحَدَّكُمْ المَسْجِدَ فلا يَجِسُ حتی يُصَلَيِ رَكعَتَيْنْ)(متفق 
عليه». وفي حديث آخر: (لآ صلا بَعْدَ بَعْدَ الصّبْح حى نَل الشّمْسُء وَل صلا 
بَعْدَ العَضْرِ حتى تَعْوْبَ ال عه 

ه. في الحديث: (غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم)(البخاري ومسلم) وني 
حديث آخر: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمث» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل ) (أخرجه الترمذي). 


معهجم محسكح” 
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الاجتهاد والتقليد 


#٠‏ تعريف الاجتهاد: 
لغة: بذل الوسع والطاقة» يقال: اجتهد في حمل الرّحَى. 
واصطلاحا: بذل الوسع في النظر في الآدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. 
ولا يجوز إلا من فقيه» عالم بالأدلة» وكيفية الاستنباط منهاء أهل لذلك. 
#أركان الاجتهاد: 
.١‏ المجتهد: وهو الفقيه المستوفي للشروط الآتي ذكرها. 
؟. المجتهّد فبيه: وهو الواقعة المطلوب حكمها بالنظر والاستنباط. 
۳. النظر وبذل الجهد: وهو فعل المجتهد الذي يتوصل به إلى الحكم . 
#٠‏ حكر الاجتهاد: 
جمهور العلماء على جواز الاجتهاد ووقوعه» وأنه قد يكون فرض كفاية 
على من توفرت لديه شروطه» وقد يتعيّن حين ترد الحادثة ولم يكن هناك من 
والأدلة على جوازه كثيرة منها: 
.١‏ قول الله تعالى: # ویاو ومیس إِذْيَسكْمَانٍ في الث إذنشكت فيه عَم الَو 
ا كم هریت ESO)‏ سار €[الانبیاء:۷۹-۷۸]. 
فكل من داود وسليمان ٤‏ حكم في هذه الحادثة بحكم مخالفي للآخر» ولو 
كان وحيًا لما ساغ الخلاف» فدل على أن الحكم الصادر من كل منهما اجتهاد. 
.١‏ قوله ي: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) (البخاري ومسلم) . 
# ما يجوز الا جتهاد فيه وما لا يجوز: 
ليست الأحكامٌ الشرعية كُلَهَا محل اجتهاد» فمن الأحكام ما لا يدخل فيه 


الاجتهاد مثل: 


. العقائد: : فهي توقيفيّةء والأصل فيها التّوقَفُ عند النّصّ من غير زيادة. 
المقطوع بحكمه ضرورة, وما انعقدَ عليه الإجماع كفو قن الصّلاة 


BN aE 


۳. المقطوع بثبوته ودلالته, اء عددٍ الجلدات في الَزْنَا والقذف» 
وفروض الورثة» ونحو ذلك. 
أما الأحكامٌ التي يسوعٌ فيها الاجتهاد فهي : 

.١‏ ما ورد فيه نص ظني ٹبوتا أو دلالة. 

۲. ما لانص فيه: كالنوازل المعاصرة» مثل مثل: البيع عن طريق الإنترنت» 
وإثبات النسب بالبصمة الوراثية ونحوها. 

: شروط الا جتهاد‎ #٠ 
aS ea شط لضيحه‎ 

E ع‎ .١ 
وعرف وغير ذلك.‎ 

*. أن يكون عالمًا بمسائل الإجماع والخلاف؛ لثلا يعمل ويفتي بخلاف ما 

4 أن يكون عالمًا بالناسخ والمنسوخ؛ لثلا يعمل ويفتي بالمنسوخ. 

.٥‏ أن يكون عارفا بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح. 

1ك يكون عالمًا بالقدر اللازم لفهم لسان العرب من لغة ونحو وصرف 
وبلاغة وغير ذلك. 

۷. أن يكون على علم بأصول الفقه؛ لأن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد. 


۸. أن يكون غارفا بالواقعة» مدركا لأحوال النازلة المجتهّد فيها 


وص وو م Ashes ss‏ 
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# أقسام الاجتهاد: 
ينقسم الاجتهاد إلى: 
.١‏ اجتهاد جماعي: وهو الصادر عن ثلَّة من العلماء» كاجتهاد المجامع 
الققهيةء وهات كان الخلماء. 


۲. اجتهاد فردي: إذا صدر من أحد الفقهاء منفردا. 


# تَجَزُوُ الاجتهاد: 

والمقصود بذلك: القدرة على الاجتهاد في بعض المسائل أو الأبواب دون 
بعض» وقد اختلف العلماء في جواز تجزئة الاجتهاد. فقيل: لا يتجرأ؛ لأن 
مسائل العلم مرتبطة بعضها ببعض كسلسلة واحدة. 

والأكثرون على جواز تجزؤ الاجتهاد» فقد يكون الرجل مجتهدًا في نوع 
من العلم» مقلدًا في غيره» كمن استفرغ وسعه في علم الفرائض فيجوز له أن يفتي 
فيه؛ لآنه قد عرف الحق بدليله . 
#٠‏ المصيب في مسائل الاجتهاد واحد أم متعدد ؟ 

المسائل العلمية الاعتقادية كرؤية الله» ولق القرآن» وخروج المُوَحْدِينَ 
من النارء أو العَمّلية القطعيّة كوجوب الصلوات الخمسء وحرمَة الرّبا 
فالمصيب فيها واحد من المُجتهدين قطعاء ولا يتعدد فيها الحق. 

أما المسائل الاجتهادية التي لم يقم عليها دليل قاطع» ولا هي معلومة من 
الدين بالضرورة فقد اختلف فيها الأصوليون» فقيل: إن كل مجتهد مصيب» 
وقول الجمهور ومنهم الشافعية أن المصيب واحد» وهو الصحيح . 

ومن أدلتهم: قوله وَيَيِد: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) (البخاري ومسلم)» فقسم بايا المجتهدين إلى مصيب له أجرانء 
ومخطئ له أجر فعلم بذلك أن الحق عند الله واحد» غير متعدد» وأن المصيب من 
المجتهدين واحد. وليس كل مجتهد مصيبًا وأن المخطئ مأجور غير مأثوم. 
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#١‏ من قواعد الاجتهاد: 
-١‏ لا اجتهاد في مورد النص. 

فإذا كان في المسألة نص شرعي فالواجب الرجوع إليه» والاكتفاء به » لكن 
قد يُقبل الاجتهاد في تفسير النص أو تعليله أو تنزيله. 
؟- لا ينكر تغير الاجتهاد بتغير الزمان والمكان والأحوال. 

فالحكم المبني على الاجتهاد قد يتغيّر في المسألة الواحدة؛ لأجل تغيّر 
العادات والآزمان والأماكن. 


؟- الاجتهاد ينقّض إذا خالف نصا صريحا من كتاب أو سنّة» أو خالف 
إجماعا صريحا ثابتا. 
- الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد: 
ومعناه: أن المجتهد إذا حكم أو أفتى في قضية باجتهاده» ثم بدا له الرجوعٌ 
عن ذلك الاجتهاد فلا ينتقض حُكمْ الاجتهاد الأول» وإنما يمضي على ما وقع؛ 
ويكون الاجتهاد الثاني هو المعتمّد فيما سيقع؛ ؛ لأن كلا من الاجتهادين وقع 
بالظن الراجح في نظر المجتهد» وكان هو المتعين في وقته. 


م مكح 
CIT‏ 


لغة: وضع القلادة في العنق. 

اصطلاحًا: أخذ قول الغير من غير معرفة دليله. 

وليس من التقليد على الصحيح أخذ قول النبي ييا ولا الأخذ بالإجماع؛ 
لآن ذلك اع E‏ 


: أركان التقليد‎ #٠ 
المقلّد: وهو العامي الذي لا قدرة له على الاستنباط.‎ .١ 
؟. المقلّد: وهو المجتهد الذي له ملكة النظر واستنباط الأحكام.‎ 
المقلّد فيه: وهو فعل الحكم المأخوذ عن المجتهد بالتقليد من غير معرفة دليله.‎ .۴ 
: حكر التقليد‎ #٠ 
جمهور العلماء على وجوب التقليد في الفروع على العامي الذي لا قدرة له على‎ 
النظر في الأدلة» قال ابن عبد البر: «ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء‎ 
وأنهم المرادون بقول الله كبكَ: فكلو هلالد إن سرلا امون #[النحل:"4].‎ 
ومن أدلة وجوب التقليد على العامي:‎ 
اة ال و يفالت أخل اليم فأخيزوني آنا عل الي جاد‎ 
ِانَةِ وَتَعْرِيبٌ عَام)(متفق عليه) ولم ينكر عليه الرسول ياء سؤاله لأهل العلم.‎ 
إجماع اا ر على إفتاء العوام إذا سألواء ولم يُنقل منهم مَن‎ .۲ 
a ES 
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# مسائل تتعلق بالتقليد: 

* إذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد استفتاء مَن شاء منهم» ولا يلزمه 
مراجعة الأعلم والأفضل عند أكثر العلماء؛ لأ المفضول من الصحابة 
والتابعين كان يفتي مع وجود الفاضلء ولم ينكر ذلك أحد مع اشتهاره وتكرره. 

وقيل: بل يلزمه البحث عن الأعلم والأتقى. 

* وإن اختلف المفتون في مسألة أخذ المقلّد بفتوى الأعلم والأتقى 
والأورع» وقيل: يتخيّر. وقيل: يعمل بالأسهل . 

*الأحوط للمقنّد أن يتبع مذهب من المذاهب الفقهيّة المعروفة 
المضبوطة. المنقولة بالتواتر؛ من أجل أن تنضبط أعماله» وتحكم تصرفاته. 
ويأمن من الاضطراب . 

* المجتهد الذي له القدرة على النظر في الأدلة» واستنباط الأحكام منها 
فالجمهور على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين؛ لأنه متمكن من 
الاجتهاد. فلا يجوز له العدول عنه. 

وأجاز بعض العلماء التقليد للمجتهد إذا ضاق عليه الوقت» وحضر وقت 
العمل أو الفتوى» ولم يتبين له في المسألة حكم معين. 


م مكح 
CIT‏ 


# التوى: بيان الحكم الشرعي المتعلق بحادثةٍ واقعةٍ من غير إلزام» سواء 


# والمفتي: هو المخبر عن الحكم الشرعي. 
عه والمستفتي: هو السائل عن الحكم الشرعي. 
وللفتوى صلة قوية بباب الاجتهاد والتقليد» إذ المفتي هو المجتهد. 
والمستفتي هو المقلد. 
آداب المطتي: 
للمفتي آداب ينبغي أن يتحلى بها قبل إصداره الفتوى منها: 

.١‏ أن يكون ذا جلم ووقار» فإن ذلك كسوة العلم وجماله؛ فإذا افتقدها المفتي 
كان علمه كالبدن العاري من اللباس. 

؟. ألا يتسرع في إصدار الفتوى» بل عليه أن يتأمل وينظرء ولا يبادر إلى الجواب 
إلا بعد استفراغ الوسع» وبذل الجهد» وحصول الاطمئنان. 

۳. أن يستشير من يثق بدينه وعلمه» ولا يستقل بالجواب» فقد قال الله لنبيه 
4&5 لوَسَاورَهُمَ في ال 4[آل عمران:19]. وعمر نة كان إذا نزلت به 
نازلة جمع الصحابة فشاورهم. 

4. أن يحفظ أسرار الناس» ويستر ما اطّلع عليه من عوراتهم. 

5. أن يستعف عما في أيدي الناس» ويجوز له أن يأخذ من بيت المال ما يغنيه 
إن احتاج لذلك. 
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* آداب المستمتي: 

.١‏ على المستفتي أن يجتهد في البحث عن المفتي الأعلم والآدين. 

؟. أن يلزم الأدب مع المفتي» وأن يوقره ويُجلّه فلا يشير بيده في وجهه. ولا 
يقول له ما لا ينبغي» كأن يقول: أفتاني غيرك بكذاء ولا يسأله في حالة ضجر 


أوهمٌ أو غضب ونحو ذلك. 
۳. ألا يكثر من الأسئلة؛ ولا يسأل عما يبعد وقوعه» أو لا يمكن وقوعه؛ لقوله 
يكَِهِ: (من حن إسلام المرء تركه ما لا يَعنيه)( ابن ماجه والترمذي). 
5. أن يريد باستفتائه الحق والعملء لا إفحام المفتي ونحوه من المقاصد السّيئة. 
4. لايجوز للمستفتي تتبع الرخصء والتخير بين أقوال المفتين بالرأي المجرد والتشهي. 


دوا( الد ری ]ههه - 

> ضع علامت (”) أمام العبارة الصحيحن وعلامت (×) أمام 
العبارة الخاطئت مما يلي: 

( يجب على العامي تقليد عالم مجتهد ولا يجوز ذلك للمجتهد.‎ .١ 
) ؟. إذا اجتهد العالم فأخطأ فعليه إثم.‎ 
) أكثر العلماء على جواز تجزْؤ الاجتهاد.‎ .۳ 
( الصحيح الذي عليه الجمهور أن المصيب في المسائل الاجتهادية واحد.‎ .4 
) أخذ قول النبي ويا والإجماع يُسمّى تقليدا على الصحيح.‎ . 
) لا خلاف في أن المصيب في المسائل الاعتقادية واحد.‎ .5 
) يسوغ الاجتهاد في المقطوع بثبوته ودلالته» وما لا نص فيه.‎ .۷ 


کک د كار ی کک اس اص 


58 اهم القواعد الأصولية الواردة في الكتاب ول 


. ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 


". ما لايتم الوجوب إلا به فليس بواجب. 


. مالايتمٌ المندوب إلا به فهو مندوب. 

لا يلزم المندوب بالشروع فيه. 

. ما لايتمٌ ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. 

. الأمر المطلق للوجوب. 

. الأمر بالشيء أمرٌ به وبما لا يتم إلا به. 

: الأمر بالشيء نهي عن ضده. 

. الأمر المجرّد لا يقتضي التكرار. 

. الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. 

. النهي المطلق للتحريم. 

. النكرة في سياق النفي وشبهه تفيد العموم. 

. التهي عن الشيء أمر بضدّه أو أحد أضداه. 

. النهي يقتضي التكرار والفورية. 

. النهي العائد إلى ذات الشيء أو وصفه اللازم يدل على الفساد. 
. الأصل في العام العموم حتئ يرد دليل التخصيص. 

. دلالة العام على أفراده ظنيّة. 

. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب. 

. ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يرل منزلة العموم في المقال. 
. العموم من صفات الألفاظ لا الأفعال. 
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إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. 

المطلق يُعمل على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد. 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

الأصل حمل اللفظ علئ الحقيقة. 

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما. 

لا قياس مع الفارق. 

الأصل في العبادات التوقف. 

الأصل بقاء ما كان على ما كان. 


الأصل في الأشياء النافعة الإباحة» وني الأشياء الضارة التحريم. 


الأصل في الأشياء الطهارة. 

إعمال الدليلين أولئ من إهمال أحدهما. 

لانسخ مع إمكان الجمع. 

لا يُصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. 

لا ترجيح بلا مرجُح . 

المثبت مقدّم على الثّاني. 

الحظر مقدم على الإباحة. 

المصيب في مسائل الاجتهاد واحد. 

الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد. 

لا يُنكر تغيّر الاجتهاد بتغيّر الزمان والمكان والأحوال. 
لا اجتهاد في مورد النّصء «إذا ورد الأثر بطل النظر)». 


معهجم محسكح” 
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.١‏ علم أصول الفقه: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
من الأدلة. 

۲. الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 

*. الحكم الشرعي: ما دل عليه خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلّفين من طَلبء أو 
تخيير» أو وضع. 

.٤‏ الحكم التكليفي: ما دل عليه خطاب الشرع من طلب» أو تخيير. 

ه. الحكم الوضعي: خطاب الشرع المتعلق بجعل الشئ سبب» أو شرطاًء أو مانعء 


اوا امد 

.٦‏ الواجب: ما طلب الشارع فعله طلبا جازماء فيكّابُ فاعله اغا تحن تاركة العقات» 
. المندوب: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم» فيْكّابُ فاعله امتثالاء ولا عاقب تاركة. 

۸. المحرم: ما طلب الشارع تركه طلبا جازماء فاب تاركه امتثالاء ويستحق فاعله العقاب. 
.٩‏ المكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم فيتابٌ تاركه امتثالاء ولا يُحَاقَبُ فاعله. 
٠‏ . المباح: ما لم ر يطلب الشارع فعله ولا ترکه» فلا يثاب فاعله» ولا يعاقب تاركه. 

1١١‏ السبب: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم. 

۲ الشرط: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. 

.1١5‏ المائع: ما يلزم من وجوده العدمٌ» ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم. 

. الصحيح: ما ترتبت عليه آثاره باستيفاء الشروط والأركان وانتفاء الموانع. 


7. الفاسد: ما فقد ركنا من أركانه» أو شرطا من شروطه أو وٌجد مانع من صحته. 
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العزيمة: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. 
الرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعيّ لعذر. 
الأداء: فعل العبادة في وقتها المُحدَّد شََرْعًا. 


. الإعادة: فعل العبادة في وقتها مرة أخرى. 
وو« 2 3 - 5 
5 القضاء: فعل العبادة بعد خروج وفتها المقدر شرعا. 


1 الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. 


وم 


. القرآن الكريم: كلام الله تعالى المنَرَّلُ على محمد ل المنقول إلينا بالتراتر 


رو و ر 
| لمتعبد بتلاوته» المعجز بأقصر سورة منه. 


. القراءة الشاذة: ما تقل إلينا نقلا غير متواتر. 

. السنّة: ما صدر عن النبي بيا غير القرآن من قولء أو فعل» أو تقرير. 

. المتواتو: ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب. 

. الآحاد: ما لم يصل حد التواتر. 

. المرسل: ما أضافه التابعي إلى النبي ايا مما سمعه من غيره» أو «ما سقط بعض رواته). 
. الأمو: طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

. النهي: طلب الكفف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 


العام: اللّفظ المستغرق لجميع أفراده على وجه الشمول بلا حصر. 
الخاص: اللّفظ الدّال على محصور. 

التخصيص: إخراج بعض أفراد العام بدليل. 

المطلق: ما دل على الحقيقة بلا قيد. 

المقيد: ما دلّ على الحقيقة بقيد. 

النص: اللّفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. 
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. المجمل: ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجح لأحدهما على غيره. 

. المبين: ما يهم منه المراد بعد التبيين. 

. البيان: إخراج اللّفظ من حالة الإجمال والخفاء إلى حالة الظهور والاتضاح. 

. الظاهر: اللَّفْظ المحتمل لمعنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر. 

. التأويل: حمل اللفظ المحتمل لمعنيين على المعنى المرجوح بدليل. 

. المؤول: اللفظ المحمول على المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك. 

. المنطوق: ما دل عليه اللفظ بصيغته ومنطوقه. 

. المنطوق الصريح: المعنى الذي وضع اللفظ له. 

. المنطوق غير الصريح: دلالة اللفظ على ما لم يوضع له أصالة بل يَلرّمُ مِمّا وضع له. 
. المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا من حيث النطق به. 

. مفهوم الموافقة: ما وافق المسكوت عنه المنطوقٌ في الحكم. 

. مفهوم المخالفة: وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوقٌ في الحكم. 

. النسخ: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. 

. الإجماع: اتفاق المجتهدين من أمة محمد هاه بعد وفاته في عصر من العصور 


على حكم شرعي. 

الإجماع السكوتي: أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن 
إنكاره» من دون خوف وإكراه. 

القياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لِعِلَّةٍ جامعةٍ بينهما. 

یفن العلة كارف الل هه مرج لبرت اتح ن الفرع: 

قياس الدلالة: ما كانت العلّة فيه دالّة دلالة محتملة على ثبوت الحكم في الفرع 


e 


حصن : عو AAs‏ عق 
ESN EEA‏ 
E‏ رك اط 3 ولاو 


٥ه.‏ قياس الشبّه: أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم» وفيه شبه بكل منهما 
َيْلْحَقٌ بأكثرهما شبهًا. 

5. الصحابي: من لقي النبي ييا مؤمنً به ومات على ذلك. 

۷. قول الصحابي: ما قل عن أحد من أصحاب النبي ياه من قول أو فعل أو عمل 
اجتهادي في أمر من أمور الدين. 

. شرع من قبلنا: الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة وقصها علينا 
القرآن أو السنة. 

4. المصلحة المرسلة: المصلحة التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دلي خاص. 

١‏ . سد الذرائع: منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد. 

.١‏ الاستصحاب: جَعْل الشيء الثابت في الماضي باقيا على حاله» حتى يقوم الدّليل 
على انتقاله. 

5. الاستحسان: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاصٌ أقوى من الأول. 

۳. العرف: ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل. 

٤‏ . التعارض: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

6" الترجيح: تقوية أحد الدليلين على الآخر بدليل. 

. الاجتهاد: بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. 

. التقليد: أخذ قول الغير من غير معرفة دليله. 

. الفتوى: بيان الحكم الشرعي. 

4" المفقي: المخبر عن الحكم الشرعي. 

٠‏ المستفتي: السائل عن الحكم الشرعي. 
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#٠‏ مذهب الحتعيي: 
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التحرير: لابن الهمام» وشرحه: التقرير والتحبير في شرح التحرير: لابن أمير الحاج. 
لم لفوت لابن عبد الشكور مع شرحه «فواتح الرحموت» للأنصاري. 

التوضيح شرح التنقيح: لصدر الشريعة» مع شرحه «التلويح على التوضيح» للتفتازاني. 
فتح الغفار بشرح المنار: لابن نجيم. 

تقويم الأدلة: لأبي زيد الدّبوسي. 

الفصول في الأصول للحصاص. 


. أصول البزدوي «كنز الوصول إلى معرفة الأصول»: لعلى بن مُحمّد البزدوي. 
۸ 
4 


كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعلاء الدين عبد العزيز البخاري. 


5 أصول السرخسي: لأبي بكر مُحمّد بن أحمد بن أبي سهل السر خسي. 


٠‏ أصول الشاشي: لنظام الدين أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي. 


#٠‏ مذهب المالحكيي: 

.١‏ التقريب والإرشاد: للقاضي أبي بكر الباقلاني. 

۲. «شرح تنقيح الفصول». و«نفائس الأصول ني شرح المحصول): للقراني. 
۳. الموافقات ني أصول الشريعة: لأبي إسحاق الشاطبي. 

5. «الإشارة في أصول الفقه». و«إحكام الفصول»: لأبي الوليد الباجي. 

ه. إيضاح المحصول من برهان الأصول: للمازري. 

.٦‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول: لابن جزي الغرناطي. 

۷. مختصر المنتهئل: لابن الحاجب. 
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. نشر البنود في شرح مراقي السعود: لعبد الله بن العلوي الشنقيطي. 


الاکن اض ع 


#٠‏ مذهب الشافعيب 

.١‏ الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي. 

؟. «البرهان». و«التلخيص». و«الورقات»: لإمام الحرمين الجويني. 
۳. «المنخول». و«المستصفئ»: للغزالي. 

.٤‏ المحصول في علم أصول الفقه: للرازي. 

ه. قواطع الأدلة: لابن السمعاني. 

5. الإحكام في صول الأحكام: للآمدي. 

۷. منهاج الوصول إلى علم الأصول: للقاضي البيضاوي. 

۸. الإبهاج في شرح المنهاج: لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين. 
8 نهاية السّول شرح منهاج الأصول : للإسنوي. 

٠.البحر‏ المحيط: للزركشي. 

١‏ ١«اللّمع).‏ و«التبصرة»: لأبي إسحاق الشيرازي. 

١١‏ .جمع الجوامع: لتاج الدين السبكي» وعليه شرح المحلي» مع حاشيتي العطار والبنان. 
۳ .لب الأصول: وشرحه «غاية الوصول»: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 
# مذهب الحتايلي: 

.١‏ الواضح في أصول الفقه: لابن عقيل. 

37 العدة في أصول الفقه: لأبي يعلى. 

*. روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة المقدسي. 

5. شرح مختصر الروضة: للطوني. 

ه. شرح الكوكب المنير: لابن النجار الفتوحي. 

. المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية. 

۷. أصول الفقه: لابن مفلح. 
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ا 1 2 9 ۰ 
A‏ 


۸. التحبير شرح التحرير: لعلاء الدين المرداوي. 

.٩‏ «المختصر في أصول الفقه». و«القواعد والفوائد الأصولية»: لابن اللحام. 
١٠.قواعد‏ الأصول ومعاقد الفصول: لعبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلي. 
١.التمهيد‏ ني أصول الفقه: لأبي الخطاب الكلوذاني. 

# من كتب المتأخرين: 

.١‏ إرشاد الفحول: للشوكاني. 

؟. أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف. 

۳. أصول الفقه: لمحمد الخضري. 

5:. أصول الفقه: لمحمد أبو زهرة. 

5. الوجيز ني أصول الفقه: لعبد الكريم زيدان. 

5. الأصول من علم الأصول: لمحمد بن صالح العثيمين. 

۷. مذكّرة في أصول الفقه: للشنقيطي. 

۸. أصول الفقه الإسلامي: لوهبة الزحيلي. 

4. الوجيز ني أصول التشريع الإسلامي: لمحمد حسن هيتو. 

٠‏ . الواضح ني أصول الفقه. لمحمد بن سليمان الأشقر. 
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١-الفشرائض‏ الميسر. 
"-الصرف الميسر. 

؟- البلاغيٌ الميسرة. 

+ - أصول الفشقهالميسر. 

۵- القواعد الغطفقهيي الميسرة . 
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